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وصــحبه ومــن دعــا الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
 بدعوته إلى يوم الدين.

تحويل المال الزكوي، أو إبداله بمال آخر في أثنـاء الحـول، ومـدى «أما بعد... فإن موضوع: 
مـن الموضـوعات المهمـة في فقـه الزكـاة؛ فقـد حظـي هـذا الموضـوع باهتمـام » تأثر وجوب الزكـاة بـه

في كتـــاب الأم، بـــاب المبادلـــة هــــ) 204فقهــاء الســـلف والخلـــف، فـــذكره الإمـــام الشـــافعي (ت:  
. واعتـبره العـز بـن )2(هــ) في كتـاب الأمـوال 402. كما ذكره الداوودي المـالكي (ت: )1(بالماشية

ـــــنعم 660عبـــــد الســـــلام (ت:  هــــــ) في قواعـــــده اســـــتثناء مـــــن قاعـــــدة: الحـــــول المعتـــــبر في زكـــــاة ال
هـــ) فرعًــا 759لــي (ت:. كمــا اعتــبره ابــن رجــب الحنب)3((الحيوانــات) والنقــدين وعــروض التجــارة 

ــا مــن فــروع القاعــدة الثالثــة والأربعــين بعــد المائــة ( يقــوم البــدل مقــام « )؛ حيــث قــال: 143مهمًّ
. وقـد شـغلت بهـذا الموضـوع منـذ فـترة )4( »المبدل، ويسد مسده، ويبني حكمه على حكم مبدله

نه يعُد تأصـيلاً نظريّـًا طويلة، وظلت قضية الكتابة فيه، وتحرير مسائله تراودني منذ تلك الفترة؛ لأ
للعديــد مـــن القضـــايا المســـتجدة، وممــا يزيـــد هـــذا الموضـــوع أهميــة أن الهيئـــة الشـــرعية العالميـــة للزكـــاة 
طرحته ضمن موضوعات الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكـاة المعاصـرة. فمـا حقيقـة هـذا التحـول 

ـــة (الاســـتبدال)؟ ومـــا أثـــرة علـــى وجـــوب الزكـــاة في البـــدل؟ وهـــل يحســـب حو  ـــة المبادل ـــه مـــن بداي ل

 .24/ 2الأم، للشافعي  )1(
 .297الأموال، للداوودي، ص  )2(
 .144/ 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام  )3(
 .340ابن رجب، ص  القواعد في الفقه الإسلامي، )4(
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وحصول البدل، أو من بداية المال الأول (المبدل)؟ وما الضوابط الفقهية لذلك؟ وما التطبيقـات 
الفقهيــة المعاصــرة لهــذا التحــول (الاســتبدال)؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه في هــذا البحــث إن شــاء االله 

 تعالى.

عــدد وافــر مــن المراجــع  ولمــا كــان البعــد الفقهــي هــو البــارز في هــذا البحــث فقــد رجعــت إلى
الفقهيــة المعتمــدة في المــذاهب الفقهيــة المشــهورة، بالإضــافة إلى كتــب شــروح الأحاديــث والتفســير 
واللغـة والمصــادر الفقهيــة المعاصــرة. وقــد كــان لمكتبـة جامعــة قطــر دور كبــير في تــوفير هــذه المراجــع 

فهــم لم يــدخروا جهــدًا في والمصــادر. فالشــكر كــل الشــكر لجامعــة قطــر، وللعــاملين في مكتبتهــا، 
 تذليل الصعوبات التي واجهتني في الوصول إلى المعلومات والمصادر الخاصة بالبحث.

 وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة.

 تكلمت فيه عن حقيقة تحويل المال الزكوي إلى مال آخر ومبادلته. المبحث الأول:

 حويل في وجوب الزكاة.تكلمت فيه عن أثر ذلك الت والمبحث الثاني:

 تكلمت فيه عن التطبيقات الفقهية والمعاصرة لذلك التحويل. والمبحث الثالث:

 وفي الخاتمة لخصت أهم نتائج البحث.

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني هذا الجهد المتواضـع، 
 .ونويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مالٌ ولا بن
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 المبحث الأول

 حقيقة تحويل المال الزكوي إلى مال آخر

قبل تفصيل القول في أحكام تحويل المال الزكوي من مال إلى آخر؛ لا بـدَّ مـن بيـان حقيقـة 
 هذا التحويل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وفيما يلي بيان ذلك:

 المطلب الأول: معنى تحويل المال الزكوي.

تحويل المال الزكوي يستلزم بيان معناه باعتباره ألفاظـًا مركبـة، وباعتبـاره علمًـا. إن بيان معنى 
 وفيما يلي بيان ذلك:

 أولاً: معنى تحويل المال الزكوي باعتباره ألفاظاً مركبة.

يتكــون تحويــل المــال الزكــوي مــن عــدة ألفــاظ: وهــي التحويــل، والمــال، والزكــوي، وفيمــا يلــي 
 بيان لهذه الألفاظ:

 تحويل.ال -1

مــأخوذ مــن الحــول، وهــو في الأصــل يــدل علــى تغيــير الشــيء وفصــاله عــن التحويــل لغــة: 
غــيره، وهــو يطلــق علــى معنيــين. الأول: الانتقــال مــن موضــع إلى موضــع، والثــاني: الانتقــال مــن 
حال إلى حال، فيقال في الأول: تحول الشيء من مكانه؛ إذا انتقل عنه، ويقال: حولت الرداء؛ 

احتـالتهم : «)1(ف إلى موضع آخر. ومن الثاني قوله صلى االله عليه وسـلم في روايـةنقلت كل طر 
 .)2(أي نقلتهم من حال إلى حال» الشياطين

فـــلا يخـــرج عـــن المعـــنى اللغـــوي لـــه، فهـــو الانتقـــال وأمـــا التحويـــل فـــي الاصـــطلاح الفقهـــي 
 بالشيء من موضع إلى موضع، ومن حال إلى حال.

أي اســتخفتهم، فجــالوا معهــم في الضــلال. (النهايــة لابــن الأثــير، » اجتــالتهم « الروايــة المشــهورة في هــذا الحــديث:  )1(
 ).173ص 

 .216/ 1، المصباح المنير، للفيومي 271معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص  )2(
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 المال. -2

كل مـا يملكـه الإنسـان مـن جميـع الأشـياء. وذكـر ابـن الأثـير: أن المـال في المال في اللغة: 
الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كـل مـا يقُتـنى ويملـك مـن الأعيـان، وأكثـر مـا  

 .)1(كان يطلق عند العرب على الإبل؛ لأ�ا كانت أكثر أموالهم 

مـا كـان «وبعبـارة أوضـح:  )2(»محترمًـامـا كـان متمـولاً «والمال في اصطلاح جمهور الفقهـاء: 
 .)3(»له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار

 الزكوي -3

الزكـوي نسـبة إلى الزكــاة، وهـي في اللغــة: النمـاء والزيـادة، وتطلــق أيضًـا علــى التطهـير والمــدح 
ص، بلــغ نصــاباً إن تمَّ الملــك، إخــراج جــزء مخصــوص مـن مــال مخصــو «. وهـي في الاصــطلاح: )4(

 .)5(» وحال الحول

والمــال الزكــوي: هــو المــال الــذي تجــب فيــه الزكــاة مــن الــذهب والفضــة، والأنعــام، وعــروض 
التجـارة، ومـا أخرجـت الأرض مـن الـزروع والثمـار، والكنـوز والمعـادن، ومـا يلحـق بهـا ممـا اسـتجد 

 في العصور اللاحقة لعصر التشريع الإسلامي.

 معنى تحويل المال الزكوي إلى مال آخر باعتباره علمًا. ثانيًا:

عمليـــة تحويـــل المـــال الزكـــوي إلى مـــال آخـــر هـــي: أن يحُـــوِّل المالـــك نصـــاباً مـــن المـــال الزكـــوي 
الحـولي؛ أثنـاء الحـول إلى مــال آخـر، عـن طريــق البيـع، أو المبادلـة، وسـواء أكــان ذلـك المـال المحــوَّل 

 إليه زكويًّا، أم غير زكوي.

 .874النهاية، لابن الأثير، ص  )1(
، ومنتهـى الإرادات، لابـن 607/ 2، وانظـر: أحكـام القـرآن، لابـن العـربي 28/ 3لى شرح المحلي حاشية قليوبي ع )2(

 .339/ 1النجار 
 .179/ 1الملكية في الشريعة الإسلامية، الدكتور عبد السلام العبادي  )3(
 .346/ 1المصباح المنير، للفيومي  )4(
 .118/ 1جواهر الإكليل، للآبي  )5(
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 ئص تحويل المال الزكوي إلى مال آخر:.خصا

 تختص عملية تحويل المال الزكوي في الفقه الإسلامي بعدة خصائص وهي:

أ�ا خاصـة بالمـال الزكـوي الـذي تجـب فيـه الزكـاة، فـلا يـدخل فيهـا مـا كـان مـن الأمـوال غـير  -1
لأصـــــول الزكويـــــة: مثـــــل البغـــــال والحمـــــير مـــــن الحيوانـــــات الســـــائمة وغـــــير المعـــــدة للتجـــــارة، وا

الممتلكات المنقولة، أو غير المنقولـة، ملموسـة أو غـير ملموسـة، « الاستثمارية الثابتة، وهي: 
مقتناة أو منتجة بمعرفة الوحدة لغير أغراض البيع أو التحويل، بل لاسـتمرار اسـتعمالها طـوال 

ية وتشــمل هــذه الأصــول ممتلكــات المشــاريع الاســتثمار  )1(». فــترة وجودهــا كــأدوات الإنتــاج 
العقاريــة: كالأراضــي والمبــاني، والمنقولــة: كالمصــانع وآلات التشــغيل، وســيارات نقــل الإنتــاج، 

 والأثاث، والحقوق المعنوية من براءة الاختراع، وشهرة المحل والاسم التجاري.

أ�ــا خاصــة بالمــال الزكــاتي الحــولي الــذي يشــترط لوجــوب الزكــاة فيــه مــرور حــول قمــري لقولــه -2
ومن الأمـوال الـتي  )2(» لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« وسلم:  صلى االله عليه

يشــترط لهــا الحــول: الــذهب والفضــة، والأنعــام، وعــروض التجــارة، فإنــه لا يتكامــل نمــاء تلــك 
الأمــوال قبــل مــرور الحــول عليهــا؛ لأنــه بمــا فيــه مــن الفصــول الأربعــة يكفــي لتحقــق نمــاء رأس 

اشــية، أمـــا الكنــوز والمعــادن والـــزروع والثمــار؛ فــلا يشـــترط في المــال، فــتربح التجـــارة، وتلــد الم
[الأنعـام:  ﴾وَآتُوا حَقَّهُ يَــوْمَ حَصَـادِهِ ﴿زكاتها الحول، وإنما تزكى وقت استفادتها؛ لقوله تعـالى: 

 ، ولأن تلك الأموال نماء في ذاتها.]141

إلا علـى نصـاب دخـل في  أ�ا خاصة بالمال الذي بلـغ نصـابها؛ لأن الحـول الزكـاتي لا ينعقـد -3
ملــك صــاحبه، أمــا إذا كــان المــال أقــل مــن النصــاب فــلا ينعقــد الحــول الزكــاتي عليــه، فينعقــد 
الحول إذا ملك الشخص أربعين رأسًا مـن الغـنم، أو خمسـة مـن الإبـل، أو ثلاثـين مـن البقـر، 

 ولا ينعقد على أقل من ذلك.

، وتنظــيم ومحاســبة الزكــاة في التطبيــق المعاصــر، شــوقي 456ســبة الماليــة، محمــد سمــير الصــبان، ص دراســات في المحا )1(
 .117شحاتة، ص 

) موقوفـاً، 632) مرفوعـاً، و(631سنن الترمذي، أبواب الزكاة، باب: لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ( )2(
 ) وهو صحيح الإسناد.1792وسنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالاً (
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يع بنقــد: كــأن يبيــع نصــاب ســائمة الغــنم أ�ــا خاصــة بــالأموال الــتي يكــون التحويــل لهــا بــالب -4
بــألفي دينــار، أو أن يبــادل ذلــك النصــاب بغــير نقــد، وهــو مــا يعــرف بالمقايضــة: كــأن يبــدل 

 نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر أو الإبل.

أ�ـــا خاصـــة بالمـــال الـــذي يكـــون التحويـــل لـــه بـــإرادة مالـــك المـــال الزكـــوي: بـــأن يصـــدر عنـــه  -5
يــل المــال الزكــوي الحــولي إلى مــال آخــر، أمــا إذا كــان التحويــل تصــرف إرادي يعمــل علــى تحو 

خارجًا عن إرادة المالك؛ كنزع الدولة ملكية أرض خاصة للمصلحة العامة، وتعويض المالك 
 عنها بمبلغ من المال، فلا يعد ذلك تحويلاً.

الزكـاة، أمـا  أ�ا خاصة بالأموال التي يكون التحويل لها في أثناء الحول الزكاتي، وقبل وجـوب -6
 إذا كان التحول بعد مرور الحول على ذلك المال، فلا يتأثر وجوب الزكاة بذلك التحول.

 ثالثاً: الألفاظ ذات الصلة بتحويل المال الزكوي.

بعــد بيــان مفهــوم تحويــل المــال الزكــوي في الفقــه الإســلامي، لا بــد مــن بيــان الألفــاظ ذات 
 تلك الألفاظ به، وفيما يلي بيان ذلك: الصلة بهذا التحويل، ومقارنة كل لفظ من

 المبادلة: -1

المبادلة في اللغة: مأخوذة من البـدل، وهـو قيـام الشـيء مقـام الشـيء الـذاهب، فيقـال: هـذا 
بدل هذا وبديله، وهو أعم من أن يكون للمبدل بدل، فيقال: بـدلت الشـيء إذا غيرتـه، وإن لم 

لـَهُ مِـن تلِْقَـاءِ نَـفْسِـيقـُلْ مَـا يَ ﴿ تأت له ببدل، ومنه قوله تعالى:   ]15[يـونس:﴾ كُـونُ لـِي أَنْ أبَُدِّ
 ويقال: أبدلته؛ إذا أتيت له ببدل. ومنه قول الشاعر:         

 عزل الأمير للأمير المبدل
 والمبادلة في استعمال الفقهاء تطلق على معنيين وهما:
لأرض بأرض مثلهـا، والمصـارفة المعنى الأول: مبايعة الشيء بمثله كما أن المناقلة من مبايعة ا

 والمراطلة: هي مبايعة الذهب أو الفضة بذهب أو فضة.
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المعـنى الثــاني: مبادلــة المــال الزكــوي بمــال آخــر؛ كمبادلــة الإبــل بــالغنم، ومبادلــة البقــر بالإبــل، 
 . وهو مما يطلق على تحويل المال الزكوي إلى مال آخر.)1(سواء أكانت المبادلة بالبيع أم بغيره

 الاستهلاك: -2
الاســتهلاك في اللغــة: إهـــلاك الشــيء وإفنـــاؤه، وهــو في الأصـــل يــدل علـــى كســر وســـقوط، 
ويتعدى بالهمزة فيقال: أهلكته، وفي لغة لبني تميم يتعدى بنفسه، فيقال: هلكته واستهلكته مثل 

 .)2(أهلكته، واستهلك في كذا: أجهد نفسه فيه
ة معـــان، نـــذكر منهـــا: تصـــيير الشـــيء الاســـتهلاك في الاصـــطلاح الفقهـــي: يطلـــق علـــى عـــد

. ومنها مبادلـة مـال التجـارة الزكـوي بمـال آخـر مـن غـير مـال التجـارة، قـال )3(هالكًا أو كالهالك 
اســتبدال مــال التجــارة بمــال التجــارة لــيس اســتهلاكًا، وبغــير مــال التجــارة « الكمــال بــن الهمــام 

تبدال، وإقراض نصاب الدراهم بعـد استهلاك، وذلك بأن ينوي في البدل عدم التجارة عند الاس
 .)4(»الحول ليس باستهلاك

 المستفاد: -3
المســتفاد في اللغــة: مــأخوذ مــن اســتفاد الرجــل المــال وغــيره؛ إذا حصــله واقتنــاه، وأصــله فيــد، 
فيقال: فادت له فائدة وفيدًا؛ إذا حصلت له أشياء. ويقـال: أفدتـه مـالاً؛ أعطيتـه، وأفـدت منـه؛ 

 .)5(أخذت 

في استعمال الفقهاء: يطلق علـى المـال الـذي يحصـل للإنسـان مـن ربـح وغـيره، سـواء  المستفاد
في الرجــل «أكــان لــه مــال اســتأنف لــه الحــول الزكــاتي، أم لم يكــن، قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه: 

 .)6(» يستفيد المال بطريق الربح أو غيره. قال: يزكيه يوم يستفيده، أي يوم يملكه

 .178/ 2انظر: كشاف القناع، للبهوتي  )1(
 انظر: المرجعين السابقين. )2(
 .54معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص  )3(
 .284/ 2. وانظر: حاشية ابن عابدين 203/ 2فتح القدير شرح الهداية، للكمال بن الهمام  )4(
 .705/ 2، المعجم الوسيط 662/ 2، المصباح المنير، للفيومي 803اللغة، لابن فارس، ص معجم مقاييس  )5(
 .711النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ص  )6(
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عن المال المبدل، من حيث السبب فالمسـتفاد ينـتج عـن الملـك، وأمـا  والمال المستفاد يختلف
 .)1(البدل فهو عوض عن الملك 

 المطلب الثاني: مشروعية تحويل المال الزكوي وتكييفه الفقهي.

عمليــة تحويــل الإنســان لمــا يملكــه مــن مــال زكــوي إلى مــال آخــر مشــروعة بالكتــاب والســنة 
 عام في الزكاة، وفيما يلي بيان ذلك. والمعقول، ويمكن إلحاقها بأصل فقهي

 أولاً: مشروعية تحويل المال الزكوي:

أجاز الإسلام لمالك المال التصرف فيه في أي وقت شـاء؛ لأن ملكيـة المـال تخـول صـاحبها  
كافــة أنــواع التصــرف والانتفــاع بالمــال المملــوك، ســواء أكــان تصــرفاً ماديًّــا باســتهلاكه واســتعماله؛  

﴿يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ ه، أم تصــرفاً اعتباريًّــا ببيعـه ومبادلتــه، ويؤيــد ذلــك قولـه تعــالى: كإنفاقـه واســتعمال
ـــنْكُمْ﴾ ـــراَضٍ مِّ ـــنَكُمْ باِلْبَاطِـــلِ إِلاَّ أَن تَكُـــونَ تجَِـــارةًَ عَـــن تَـ ، ]29[النســـاء:  آمَنــُـوا لاَ تــَـأْكُلُوا أمَْـــوَالَكُمْ بَـيـْ

وال بعضـهم بعضًـا بالباطـل، وأباحـت لهـم تبـادل فالآية تدل علـى منـع المـؤمنين مـن أن يـأكلوا أمـ
﴿ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِذَا تـَدَاينَتُم الأموال بيـنهم عـن طريـق البيـع والشـراء أو الهبـة. وقـال تعـالى: 

لـدين جـاءت ، فكتابة ا]282[البقرة:  وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ ﴾… بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُبُوهُ 
ــلم؛ كمــا قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه، وأمــا الشــهادة علــى البيــع فهــي تــدل دلالــة  في بيــع السَّ

لأن يأخـذ أحــدكم حبلـه، ثــم «صـريحة علـى مشــروعية البيـع. وقـال النــبي صـلى االله عليـه وســلم: 
يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف االله بها وجهه خير له من 

أجمع المسـلمون علـى جـواز البيـع في «وقال ابن قدامة:  )2(»  يسأل الناس أعطوه أو منعوه أن
 .)3(»الجملة

 .255، 252/ 3الانتصار، للكلواذاني  )1(
 ).1471صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة ( )2(
 .560/ 3المغني، لابن قدامة  )3(
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وقــد نــص الفقهــاء علــى أنــه لا يكــون المــال زكويًّــا إلا إذا كــان ذلــك المــال مملوكًــا لمــن في يــده 
ا ملــك اليــد، ملكًــا تامًّــا، واعتــبروه شــرطاً أساســيًّا، وعــبروا عــن هــذا الشــرط بعــدة تعبــيرات: منهــ

. ويــراد بــه الملــك الــذي يطلــق اليــد، أو نائبــة في التصــرف )1(وملــك الرقبــة واليــد، والملــك المطلــق
والانتفاع بالمملوك، فلا يحول بين المالك والمملـوك أي حائـل يمنعـه مـن ممارسـة التصـرفات المـأذون 

ق للمالك تنمية المال أو بها شرعًا؛ من بيع وإجارة ووصية وهبة وانتفاع بالعين وغير ذلك مما يحق
اسـتثماره، وسـواء أكـان ذلـك التصـرف أثنـاء الحــول أم بعـده، هـذا مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهــاء 

بـأن يـتمكن « من الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية في مقابـل الأظهـر والحنابلـة في روايـة قـال الزيلعـي: 
لســبب هــو المــال النــامي.. فــإن لم مــن الاســتنماء بكــون المــال في يــده، أو يــد نائبــة لمــا ذكرنــا أن ا

يتمكن من الاستنماء؛ فلا زكاة عليه لفقد شـرطه، وذلـك مثـل مـال الضـمار؛ كـالآبق، والمفقـود، 
والمغصوب؛ إذا لم يكن عليه بينة، والمال الساقط في البحر، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانـه، 

وليس هـو مـن معارفـه، والـدين المجحـود والذي أخذه السلطان مصادرة، والوديعة إذا نسي المودع 
في العـين المغصـوبة إنمـا يزكيهـا لعـام واحـد؛ « ، وقال الدسوقي المالكي: )2(»إذا لم يكن عليه بينة

أي ممـا مضــى، لا لجميــع الأعــوام الماضــية؛ لأنــه لا يقــدر علــى تحريكهــا لنفســه فأشــبهت اللقطــة. 
عــام مضــى. وقيــل: إنــه يســتقبل بهــا حــولاً  وهــذا القــول المشــهور. وقــال ابــن شــعبان: يزكيهــا لكــل 

في هــذا الشـــرط خــلاف يظهــر بتفريـــع « . وقـــال النــووي الشــافعي: )3(» كالفوائــد كمــا في بهــرام
مســائله، فــإذا أضــل مالــه، أو غصــب، أو ســرق، وتعــذر انتزاعــه، أو أودعــه فجحــد، أو وقــع في 

أظهرهمــا وهــو الجديــد:  بحــر؛ ففــي وجــوب الزكــاة ثلاثــة طــرق، أصــحها: أن المســألة علــى قــولين.
وجوبهــــا، والقــــديم: لا تجــــب. والطريــــق الثــــاني: القطــــع بــــالوجوب، والثالــــث: إن عــــادت بتمامهــــا 

والحكــــم في المغصــــوب والمســــروق والمجحــــود «. وقــــال ابــــن قدامــــة الحنبلــــي: )4(»وجبــــت وإلا فــــلا
ني، ومـتى عـاد صـار  والضال واحد. وفي جميعه روايتان. إحداهما: لا زكاة فيه؛ نقلها الأثرم والميمـو 

كالمستفاد يستقبل به حولاً. وبهذا قال أبو حنيفة والشـافعي في قـديم قوليـه؛ لأنـه مـال خـرج عـن 

، مجمـــوع 192/ 2، روضـــة الطـــالبين، للنـــووي 52/ 3، الـــذخيرة، للقـــرافي 9/ 2انظـــر: بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني  )1(
 .256/ 2، مواهب الجليل للحطاب 4/ 25الفتاوى، لابن تيمية 

 .255 -256/ 1تبيين الحقائق، للزيلعي  )2(
 .457/ 1حاشية الدسوقي  )3(
 .409/ 1، ومغني المحتاج،  للشربيني 333/ 1. وانظر: كفتية الأخيار، للحصبي 192/ 2روضة الطالبين، للنووي  )4(
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يده وتصرفه، وصار ممنوعًا منه، فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب. والثانيـة: عليـه زكاتـه؛ لأن ملكـه 
، أو حـبس وحيـل بينـه وبـين عليه تام فلزمته زكاته: كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر

. ويســتدل لهــذا القــول بمــا روي )1(» مالــه، وعلــى كلتــا الــروايتين لا يلزمــه إخــراج زكاتــه قبــل قبضــه
موقوفاً ومرفوعًـا، وهـو المـال الـذي  )2(» لا زكاة في مال الضمار«عن علي رضي االله عنه قال: 

ينتفـع بـه لهزالـه، أو مـأخوذ مـن لا ينتفع به، والضمار مأخوذ من قولهم: بعير ضـامر: وهـو مـا لا 
. ولأن سبب الزكاة هو ملك المال النامي، ولا نماء للمال إلا )3(الضمار بمعنى الإخفاء والتغييب 

ـــا منـــه )4(بالقـــدرة والتصـــرف ، لكـــن هـــذا )5(، ولأنـــه مـــال خـــرج عـــن يـــده وتصـــرفه، وصـــار ممنوعً
يقصـد بالتصـرف فيـه الهـروب  التصرف ليس مطلقًـا، وإنمـا هـو مقيـد بقيـود وشـروط، منهـا: أن لا

 من دفع الزكاة.

 ثانيًا: التكييف الفقهي لتحويل المال الزكوي:

إذا كــان التكييــف الفقهــي يعــني رد الفــرع الفقهــي إلى الأصــل العــام الــذي ينتمــي إليــه؛ فقــد 
تنــاول الفقهـــاء مســـألة تحويـــل المالــك للمـــال الزكـــوي إلى مـــال آخــر في أثنـــاء الحـــول في أكثـــر مـــن 

أبــواب الزكــاة، فتناولــه فقهــاء الحنفيــة والحنابلــة في شــرط مــرور الحــول القمــري لوجــوب  موضــع مــن
« الزكـــاة في المـــال الزكـــوي، وعـــدم انقطـــاع حـــول المـــال الزكـــوي ببيعـــه أو إبدالـــه، قـــال الكاســـاني: 

فهـــلاك النصـــاب في خـــلال الحـــول يقطـــع حكـــم الحـــول حـــتى لـــو اســـتفاد في ذلـــك الحـــول نصـــاباً 
.. ولــو اســتبدل مــال التجــارة بمــال التجــارة وهــي العــروض قبــل تمــام الحــول لا يســتأنف لــه الحــول.

يبطــل حكــم الحــول، ســواء اســتبدل بجنســها أو بخــلاف جنســها بــلا خــلاف... وكــذلك الــدراهم 
. )6(» والدنانير إذا باعها بجنسها أو خلاف جنسها.. بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسـائمة

 .48/ 3المغني، لابن قدامة  )1(
 . وقال عنه: غريب.343/ 2نصب الراية، للزيلعي  )2(
 .256/ 1تبيين الحقائق، للزيلعي  )3(
 المرجع السابق. )4(
 .48/ 3المغني، لابن قدامة  )5(
 .15/ 2كاساني بدائع الصنائع، لل )6(
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ن شـروط وجــوب الزكـاة (مضــي الحـول) ... (ثم ذكــر مسـألة) بيــع (الخـامس) مــ« وقـال البهــوتي: 
المال، وإبداله فقال: (أو باعه) أي النصاب بغير جنسـه (أو أبدلـه بغـير جنسـه كمـن بـاع أربعـين 

 .)1(» شاة بثلاثين من البقر؛ انقطع الحول)

ــ ع ذلــك في حــين تناولــه فقهــاء المالكيــة والشــافعية في شــرط تمــام ملــك المــال الزكــوي، وأن بي
الشرط الرابع: أن لا « المال يعتبر زوالاً لملك ذلك المال في أثناء الحول. قال ابن شاس المالكي: 

» يزول الملك عن عين النصاب في الزكوات العينيـة... ثم ذكـر مسـألة إبـدال الماشـية بغـير جنسـها
ول كمـا يؤخـذ مـن الشـرط الرابـع: بقـاء الملـك في الماشـية جميـع الحـ« . وقال الرملـي الشـافعي: )2(

قولــه: (ولــو زال ملكــه في الحــول) عــن النصـــاب أو بعضــه ببيــع أو غــيره (أو بــادل بمثلــه) مبادلـــة 
 .)3(» صحيحة في غير التجارة 

ولا مــانع مــن إلحــاق هــذه المســألة بكــل مــن شــرط الحــول، وشــرط الملــك التــام؛ لأ�ــا تــرتبط 
ال الزكـوي بنقـل ملكيتـه إلى شـخص آخـر ارتباطاً وثيقًا بكـل مـن الحـول والملـك، فهـي تحويـل للمـ

 في أثناء الحول.

 .178/ 2كشاف القناع، للبهوتي   )1(
 .207/ 1عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس  )2(
 .65/ 3�اية المحتاج، للرملي  )3(
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 المبحث الثاني

 مدى تأثر وجوب الزكاة بتحويل المال الزكوي إلى مال آخر

بعد أن انتهيت من بيان حقيقة تحويل المـال الزكـوي، لابـد مـن الوقـوف علـى الأحكـام الـتي 
ســألة، ثم أقــوم بتحليــل تتعلــق بــذلك التحويــل، وســوف أبــدأ بعــرض مــذاهب الفقهــاء في هــذه الم

وتفصيل تلك المذاهب، وأخرج من ذلـك كلـه بعـدة ضـوابط فقهيـة أسـتهدي بهـا في الحكـم علـى 
 القضايا المستجدة في هذا المجال، وفيها يلي بيان ذلك.

 المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في مدى تأثير وجوب الزكاة بتحويل المال الزكوي:

تأثير وجـوب الزكـاة بتحويـل المـال الزكـوي إلى مـال آخـر اختلفت المذاهب الفقهية في مدى 
في أثناء الحول، وكثر الخلاف بين فقهاء تلـك المـذاهب، وتـداخلت آراؤهـم، حـتى وجـدنا في كـل 
مــذهب أقــوالاً متعــددة، وفروعًــا متشــابكة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى صــعوبة صــياغة هــذه المســألة 

رض كـل مـذهب علـى حـدة. وفيهـا يلـي بيـان برمتها حسب الاتجاهات الفقهية؛ ولـذا سـوف أعـ
 لهذه المذاهب.

 أولاً: مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى التفريق بـين الأثمـان (النقـود) وعـروض التجـارة مـن جهـة، وبـين غيرهـا مـن 
الأموال التي تجب فيها الزكاة مما يعتـبر لهـا الحـول: مثـل الأنعـام مـن جهـة أخـرى؛ فـإذا بـادل أثمانـًا 

بذهب أو بفضة أو عروض تجارة بنى على حول المال الأول، ولم يستأنف للمال  بأثمان: كذهب
الثــاني حــولاً جديــدًا. أمــا إذا بــادل غــير الأثمــان وعــروض التجــارة اســتأنف لهــا حــولاً جديــدًا. قــال 

ولــو اســتبدل مــال التجــارة بمــال التجــارة، وهــي العــروض؛ قبــل تمــام الحــول لا يبطــل « الكاســاني: 
اء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال حكم الحول، سو 

التجــارة يتعلــق بمعــنى المــال، وهــو الماليــة والقيمــة، فكــان الحــول منعقــدًا علــى المعــنى، وأنــه قــائم لم 
يفــت بالاســتبدال، وكــذلك الــدراهم والــدنانير إذا باعهــا بجنســها، أو بخــلاف جنســها: بــأن بــاع 

م، أو الــــدنانير بالــــدنانير، أو الــــدنانير بالــــدراهم، أو الــــدراهم بالــــدنانير.. ولــــو الــــدراهم بالــــدراه
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استبدل السائمة بالسائمة؛ فإن استبدلها بخلاف جنسها: بأن باع الإبل بـالبقر، أو البقـر بـالغنم 
ينقطــع حكــم الحــول بالإجمــاع، وإن اســتبدلها بجنســها: بــأن بــاع الإبــل بالإبــل، والبقــر بــالبقر، أو 

بـــالغنم، فكـــذلك في قـــول أصـــحابنا الثلاثـــة. وقـــال زفـــر: لا ينقطـــع. وجـــه قولـــه إن الجـــنس  الغـــنم
واحــد، فكــان المعــنى متحــدًا، فــلا ينقطــع الحــول، كمــا إذا بــاع الــدراهم بالــدراهم. ولنــا (أي دليــل 
أئمــة الحنفيــة الثلاثــة): أن الوجــوب في الســوائم يتعلــق بــالعين لا بــالمعنى ألا تــرى أن مــن كــان لــه 

من الإبل عجاف هـزال لا تسـاوي مـائتي درهـم تجـب فيهـا الزكـاة؛ فـدل علـى أن الوجـوب  خمس
فيها تعلق بالعين، والعـين قـد اختلفـت، فيختلـف لـه الحـول. وكـذا إذا بـاع السـائمة بالـدراهم، أو 
بالـــدنانير، أو بعـــروض ينـــوي بهـــا التجـــارة؛ أنـــه يبطـــل حكـــم الحـــول الأول بالاتفـــاق؛ لأن متعلـــق 

لمـالين قـد اختلـف إذ المتعلـق في أحـدهما العـين وفي الآخـر المعـنى، ولـو احتـال بشـيء الوجوب في ا
من ذلك فراراً من وجوب الزكاة عليه. هل يكره لـه ذلـك؟ قـال محمـد: يكـره. وقـال أبـو يوسـف: 
لا يكــره، وهــو علــى الاخــتلاف في الحيلــة لمنــع وجــوب الشــفعة، ولا خــلاف في الحيلــة لإســقاط 

 .)1(» ا مكروهة كالحيلة لإسقاط الشفعة بعد وجوبهاالزكاة، وبعد وجوبه

إذا بــاع نصــاب الســائمة قبــل الحــول بيــوم بســائمة مثلهــا، أو مــن جــنس « وقــال ابــن نجــيم: 
آخـــر بـــدراهم يريـــد بـــه الفـــرار مـــن الصـــدقة أو لا يريـــد؛ لا يجـــب عليـــه الزكـــاة في البـــدل إلا بحـــول 

 .)2(»جديد، ويكون له ما يضمه إليه في صورة الدراهم

 ثانيًا: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى التفرقة بين الأجناس من الأموال التي تجب فيهـا الزكـاة ويعتـبر لهـا الحـول، 
فـإذا بــادل النصــاب بجنســه: مثــل أن يبــادل ذهبـًا بــذهب، أو فضــة بفضــة، أو إبــلاً بإبــل، أو بقــر 

ال الثـاني عـن النصـاب، أمـا إذا ببقر، أو غنمًا بغنم؛ بنى على حول المـال الأول إلا أن يـنقص المـ
بادل النصاب بغير جنسه: مثل أن يبادل ذهبًا بفضـة، أو العكـس، أو إبـلاً ببقـر، أو بقـراً بغـنم؛ 

 .15/ 2بدائع الصنائع، للكاساني  )1(
 .220/ 2البحر الرائق، لابن نجيم  )2(
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استأنف للبدل حولاً جديدًا من وقت المبادلة واستثنوا من ذلك مبادلة مال التجارة؛ حيث قرروا 
نسـها أو بغــير جنسـها، ولا يسـتأنف للبــدل البنـاء علـى حـول المــال المبـدل مطلقًـا، ســواء بادلهـا بج

حــولاً، قــال ابــن عبــد الــبر: "إذا اســتهلك (بــادل) عــرض التجــارة، فأخــذ قيمتــه بناهــا علــى حولــه 
وقــال الصــاوي: "لــو أبــدلها (الماشــية) بنصــاب عــين؛ فــإن كانــت للتجــارة بــنى  )1(الأول كــالثمن"

 )2(البـدل اختياريّـًا أو اضــطراريًّا" علـى حـول أصـلها، كانــت المبدلـة نصـاباً أو دون النصـاب، كــان
وقال ابن عبد البر: "لو كان عنـده نصـاب ماشـية بعـض حـول، فباعـه بنصـاب مـن العـين انقطـع 
الحول ويستأنف: لأنه جنس آخر. أما الذي بنى فيه على حول الأول فهو مـا بيـع مـن الجنسـين 

قــد أقــام عنــده بعــض حــول بجنســه ممــا يضــم في الزكــاة؛ كالضــأن والمعــز، فلــو بــاع نصــاب ماشــية 
بنصاب من غير جنسه؛ فالجواب في ذلك أيضًا على وجهـين عنـد مالـك مـرويين عنـه: أحـدهما: 

 .)3(يبني، والآخر: لا يبني، ويستأنف بما صار إليه حولاً."

 ثالثاً: مذهب الشافعية:

ذا بادله ذهب الشافعية إلى أن المالك لنصاب المال الزكوي من الماشية السائمة، أو النقود إ
بنصاب آخر تجب فيه الزكـاة في أثنـاء الحـول؛ اسـتأنف الحـول للنصـاب الثـاني مـن وقـت المبادلـة، 

إذا كانـت لرجـل « سواء بادل جنسًا بمثله، أو بغير جنسه، قال الإمام الشافعي رحمه االله تعـالى: 
قـر، أو باعهـا ماشية من إبل، فبادل بها إلى بقر، أو إبل بصنف من هذا صـنفًا غـيره أو معـزى بب

بمال عرض، أو نقد، فكل هذا سواء، فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى، 
واسـتثنوا مـن ذلـك مبادلـة عـروض  )4(»ولا في الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها

 .17/ 2الذخيرة، لابن عبد البر  )1(
 .436/ 1السالك لأقرب المسالك، للصاوي  بلغة )2(
، وبلغـــــة 438/ 1، وحاشـــــية الدســـــوقي 34/ 3، وانظـــــر: الـــــذخيرة، للقـــــرافي 216/ 1الكـــــافي، لابـــــن عبـــــد الـــــبر  )3(

، وقوانين الأحكام الشرعية، ابن جـزي، 207/ 1، وعقد الجواهر الثمينة، ابن شاس 210/ 1السالك، للصاوي 
 .127 -126ص 

 .24/ 2 الأم، للشافعي )4(
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نسـها أو بغـير جنسـها. التجارة؛ حيث قرروا البناء على حول المال المبدل مطلقًـا، سـواء أبـدلها بج
ولــو زال ملكـه في الحـول عــن النصـاب، أو بعضـه، ببيــع أو غـيره، (فعـاد) بشــراء، « قـال الرملـي: 

أو غــيره (أو بــادل بمثلــه) مبادلــة صــحيحة في غــير التجــارة (اســتأنف) الحــول لانقطــاع الأول بمــا 
 .)1(»فعله فصار ملكًا جديدًا، لابد له من حول للخبر المار

 هب الحنابلة:رابعًا: مذ

ذهب الحنابلة إلى التفرقة ما بين عروض التجارة والأثمان (الذهب والفضة، وما في معناهما) 
من جهة، وبين غيرها، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد كالحنفية، بل فرقوا في غير الأثمان وعروض 

جــارة بجنســها بــين مــا هــو متحــد الجــنس وبــين مختلفــة (الجــنس): كالمالكيــة ففــي إبــدال عــروض الت
وبغـــير جنســـها، وإبـــدال الـــذهب بالفضـــة أو العكـــس يبـــنى علـــى حـــول الأول، ولا ينقطـــع الحـــول 
بالمبادلــة علـــى الصــحيح مـــن المــذهب الحنبلـــي بنــاءً علـــى روايــة ضـــم الــذهب إلى الفضـــة لتكملـــة 
النصاب، وخـرج بعـض فقهـاء المـذهب رأيـًا بعـدم البنـاء علـى روايـة عـدم ضـم الـذهب إلى الفضـة 

لة النصاب، فيستأنف للبدل حولاً جديدًا إذا بادل ذهبًا بفضة أو العكس، أمـا إذا وقعـت لتكم
المبادلــة لغــير عــروض التجــارة والأثمــان، فيفــرق بــين مــا هــو متحــد الجــنس، وبــين مــا هــو مختلــف 
الجــنس؛ فــإذا بــادل بقــراً ببقــر، أو إبــلاً بإبــل، أو غنمًــا بغــنم، بــنى علــى حــول الأول (المبــدل) في 

يح من المذهب، وحرَّج بعض فقهاء المذهب رأيـًا بانقطـاع الحـول، واسـتئناف حـول جديـد الصح
للمال الثاني (البـدل). وإذا بـادل ماشـية بنقـود، أو إبـلاً ببقـر، أو غنمًـا بإبـل انقطـع حـول للمـال 
الأول (المبــدل) واســتأنف للمــال الثــاني (البــدل) حــولاً جديــدًا، ولم يــبن علــى حــول المــال الأول. 

» ل المجــد ابــن تيميــة: وإن بــاع عروضًــا للتجــارة بنقــد، أو اشــتراها بــه... بــنى علــى حــول الأولقــا
إذا باع ماشية، وهـي الإبـل والبقـر والغـنم في أثنـاء الحـول بمثلهـا: بـأن بـاع « . وقال الزركشي: )2(

نظراً إلى أنـه لم  إبلاً بإبل، أو بقراً ببقر، أو غنمًا بغنم، فإن حوله لا ينقطع، فيزكيه إذا تم الحول؛

 .65/ 3�اية المحتاج، للرملي:  )1(
 .219/ 1المحرر، للمجد ابن تيمية  )2(
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يــزل في ملكــه نصــاب مــن الجــنس؛ أشــبه مــا لــو نــتج النصــاب نصــاباً، ثم ماتــت الأمهــات، فــإن 
الحول لا ينقطع؛ كذلك ههنا، وخـرَّج أبـو الخطـاب قـولاً بالانقطـاع، ولم يلتفـت لـذلك أبـو محمـد 

درهـم، فـلا تبطـل  في المغني، وكذلك إن بـاع مـائتي درهـم بعشـرين دينـاراً، أو عشـرين دينـاراً بمـائتي
الزكـــاة بانتقالهـــا؛ لأ�ـــا في حكـــم الجـــنس الواحـــد إذ همـــا قـــيم المتلفـــات، وأروش الجنايـــات، والنفـــع 

لا ينقطـع « . وقـال المـرداوي: )1(» بأحدهما كالنفع بالآخر. وإذا باع بغـير جنسـه. انقطـع الحـول
 .)2(» الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة، أو العكس على الصحيح من المذهب

 امسًا: مذهب الظاهرية:خ

ذهب الظاهرية إلى أن المالك لنصاب تجب فيه الزكاة إذا بـادل النصـاب بنصـاب تجـب فيـه 
الزكاة في أثناء الحول استأنف للنصاب المبدل الحـول مـن وقـت المبادلـة، سـواء بـادل جنسًـا بمثلـه، 

وكـذلك (أي « ي: أو بغير جنسه، وسواء كان ذلك في الأنعـام أو غيرهـا. قـال ابـن حـزم الظـاهر 
في استئناف الحول للمال الثاني) من باع إبلاً بإبل، أو بقراً ببقر، أو غنمًا بغنم، أو فضة بفضة، 
أو ذهبـًا بــذهب، فـإن حــول الــذي خـرج مــن ملكـه مــن ذلــك قـد بطــل، ويسـتأنف الحــول بالــذي 

 .)3(» صار في ملكه

 المطلب الثاني: تحليل أقوال الفقهاء في المسألة:

 مـــذاهب الفقهـــاء ونصوصـــهم الســـابقة يجـــد أ�ـــم عـــالجوا مســـألة مبادلـــة الأمـــوال النـــاظر في
الزكوية بغيرها في أربعـة أنـواع مـن المبـادلات وهـي: مبادلـة عـروض التجـارة بغيرهـا، ومبادلـة النقـود 
بمثلها أو بغيرها، ومبادلة الأنعام بجنسها، ومبادلة الأنعام بغير جنسها، وفيما يلـي بيـان لأحكـام 

 المبادلات، ومدى تأثر وجوب الزكاة بها.هذه 

 أولاً: مبادلة عروض التجارة بغيرها:

 .33/ 3، وانظر: الإنصاف، للمرداوي 458، 457/ 2شرح الزركشي  )1(
 .25/ 3الإنصاف، للمرداوي  )2(
 .118/ 6المحلي، لابن حزم  )3(
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اتفـــق الفقهـــاء علــــى أن مبادلـــة عــــروض التجـــارة بجنســــها، أو بغـــير جنســــها مـــن النقــــود أو 
العروض قبل تمام الحول لا يقطـع حـول المـال الأول (المبـدل)؛ لأن الزكـاة تجـب في قيمـة العـروض 

لو اسـتبدل مـال التجـارة بمـال التجـارة قبـل تمـام الحـول « عابدين الحنفي:  لا في أعيا�ا. قال ابن
لا يبطل حكم الحول الأول، سواء استبدلها بجنسها، أو بخلافه بلا خلاف؛ لتعلق وجوب زكاتها 

إذا اســتهلك « وقــال ابــن عبــد الــبر المــالكي:  )1(» بمعــنى المــال، وهــو الماليــة والقيمــة، وهــو بــاق 
وقـــال الكـــوهجي  )2(» ارة، فأخـــذ قيمتـــه بناهـــا علـــى حولـــه الأول كـــالثمن(بـــادل) عـــرض التجـــ

« وقال المجد ابن تيمية الحنبلي:  )3(» (ولو بادل بمثله) مبادلة صحيحة لا للتجارة » الشافعي: 
واسـتدلوا للبنـاء علـى  )4(» وإن باع عروضًا للتجارة بنقد، أو اشتراها به.. بنى علـى حـول الأول 

روض التجــارة بــأن وجــوب الزكــاة فيهــا تعلــق بــالمعنى، لا بــالعين وهــو القيمــة، حــول المبــدل في عــ
وهـــذا المعـــنى قـــائم بعـــد الاســـتبدال، فـــلا يبطـــل حكـــم الحـــول بخـــلاف مـــا لـــو اســـتبدل الســـائمة 

 .)5(بالسائمة، فإن الحكم فيها يتعلق بالعين فيبطل الحول المنعقد على الأول 

 ثانيًا: مبادلة النقود بغيرها:

دل نصاباً من النقود الذهبية أو الفضية بغيرها مـن جنسـها أو مـن غـير جنسـها؛ فهـل إذا با
 يبني على حول المال الأول (المبدل)؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

ـــه يبـــني علـــى حـــول المـــال  القـــول الأول: ذهـــب فقهـــاء الحنفيـــة والحنابلـــة في المـــذهب، إلى أن
أكانــت متحــدة الجــنس أم مختلفــة الجــنس؛ واســتدلوا لــذلك الأول؛ إذا بــادل نقــودًا بنقــود، ســواء 

بأن وجوب الزكاة فيها تعلق بقيمتها (الثمنية) دون عينها، وهذا المعنى قائم بعد الاسـتبدال، فـلا 
يبطــل حكــم الحــول بخــلاف مــا لــو اســتبدل الســائمة بالســائمة، فــإن الحكــم فيهــا يتعلــق بــالعين، 

 .284/ 2حاشية ابن عابدين  )1(
 .17/ 2الذخيرة، لابن عبد البر  )2(
 .443/ 1زاد المحتاج، للكوهجي  )3(
 .219/ 1المحرر، للمجد ابن تيمية  )4(
 .236/ 2، وانظر: البحر الرائق، لابن نجيم 285/ 2حاشية ابن عابدين  )5(
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لأن النقــود بمثابـة الجـنس الواحــد بـدليل أ�ــا تعامـل جميعهــا و  )1(فيبطـل الحـول المنعقــد علـى الأول 
 .)2(معاملة المال الواحد في أروش الجنايات وقيم المتلفات 

القــول الثــاني: ذهــب الشــافعية والظاهريــة والحنابلــة في وجــه إلى عــدم البنــاء علــى حــول المــال 
ولاً جديـدًا. واسـتدلوا لـذلك الأول عند مبادلة النقود بغيرهـا، ويسـتأنف للمـال الثـاني (البـدل) حـ

لا زكاة فـي مـال « بما روي عن عائشة رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
وفي رواية عن ابن عمر رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه »  حتى يحول عليه الحول

لمـال الثـاني (البـدل) ولأن ا»  لا زكاة في مال حتى يحـول عليـه الحـول عنـد ربـه«وسلم قال: 
أصــل في نفســه، تجــب الزكــاة في عينــه، فوجــب أن يكــون حولــه مــن يــوم ملكــه، ولأن حــول المــال 
الأول (المبدل) قد بطل بالمبادلة، وبطلان الملك عن المالك، ومن الباطل أن يحسب على المالـك 

على حـول المـال الأول الجديد ما كان في ملك غيره،وذهب المالكية إلى بناء المال الثاني (البدل) 
(المبــدل) إذا كانــت مبادلــة النقــدين مــن جــنس واحــد؛ كــذهب بــذهب، أو فضــة بفضــة. أمــا إذا  
كانت المبادلة بين جنسين مـن النقـود كمبادلـة ذهـب بفضـة، أو فضـة بـذهب؛ فيُسـتأنف للبـدل 

 حولاً جديدًا، ولا يبُنى على حول المال الأول.

بنـاء علـى الحـول عنـد مبادلـة النقـود بجنسـها: بـأن بـادل ذهب المالكية إلى ال القول الثالث:
ذهبًــا بــذهب، أو فضــة بفضــة، أمــا إذا اختلفــت الأجنــاس في المبادلــة: بــأن بــاع ذهبًــا بفضــة، أو 

 العكس؛ استأنف حولاً جديدًا، ولم يبن على حول الأول (المبدل).

ة في المـذهب مـن أن مبادلـة والراجح ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلـة في الروايـة المعتمـد
النقود بمثلها أو غيرها لا يقطع حول المـال الأول (المبـدل)؛ لأن أجنـاس النقـود تضـم إلى بعضـها 
الـبعض لتكملــة النصــاب في الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء، ولأن مبادلــة النقــود ببعضــها تقــاس علــى 

لٍّ بالقيمــــة لا بعينهــــا. وأمــــا مبادلــــة أمــــوال التجــــارة ببعضــــها أو بغيرهــــا بجــــامع تعلــــق الزكــــاة في كــــ

 انظر: المرجعين السابقين. )1(
 .676/ 2المغني، لابن قدامة  )2(
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فهـو عـام في اشـتراط الحـول لوجـوب »  لا زكـاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول« حديث: 
الزكاة في الأموال التي يعتبر لهـا الحـول، ولـيس خاصًّـا بمبادلـة الأمـوال مـن نقـود أو غـنم أو بقـر أو 

لى الجميـع بوصـف الماليـة فقـال: قلنا الحـديث معنـاه أنـه عليـه السـلام أشـار إ« إبل. قال القرافي: 
لا زكـاة في مــال. ولم يقــل في بقــر أو غــنم، فــاعتبر مــا هــو مــال الــذي هــو معــنى مشــترك، وأعــرض 
عن الخصوصيات، ولقد أدرك أبـو حنيفـة هـذا المعـنى، وبـالغ فيـه حـتى جمـع النصـاب مـن النقـدين 

بــأن المـال الثــاني (البــدل)  وأمــا القـول إن حــول المــال قـد بطــل بالمبادلــة فيجـاب عنــه )1(» بالقيمـة
بمثابـــة النتـــاج للمـــال الأول، فيضـــم إلى المـــال الأول في الحـــول، ويشـــترط للبنـــاء علـــى حـــول المـــال 

 الأول (المبدل) عدة شروط نذكر منها:

 ثالثاً: مبادلة الأنعام بجنسها:

الغنم، إذا بادل نصاباً من الإبل أو البقر أو الغنم بنصاب من جنسه من الإبل أو البقر أو 
فهــل يبــني علــى حــول المــال الأول، أو يســتأنف للبــدل حــول جديــدًا؟ اختلــف الفقهــاء في ذلــك 

 على قولين:

القـــول الأول: ذهـــب المالكيـــة والحنابلـــة وزفـــر بـــن الهـــذيل مـــن الحنفيـــة إلى أنـــه عنـــد مبادلـــة 
 متحـدًا، الحيوانات بجنسها يبني على حول المال الأول (المبدل)؛ لأن الجنس واحد، فكـان المعـنى

 واستدلوا لمذهبهم بما يلي: )2(فلا ينقطع الحول كما إذا باع الدراهم بالدراهم 

 )3(» فـي خمـس مـن الإبـل شـاة... وفـي أربعـين شـاة شـاة« قوله صلى االله عليـه وسـلم:  -1
 .)4(فالحديث لم يفرق بين من بادل أو لم يبادل 

 .98/ 3الذخيرة، للقرافي  )1(
 .15/ 2، بدائع الصنائع، للكاساني 675/ 2، المغني، لابن قدامة 207/ 1عقد الجواهر، لابن شاس  )2(
، سـنن الترمـذي: كتـاب الزكـاة، بـاب: 1453صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: مـن بلغـت عنـده صـدقة، ص  )3(

 ).621زكاة الإبل والغنم (
 .195/ 3الحاوي، للماوردي  )4(
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 .)1(زكاته، أصله ما لم يبدل بهلأنه ملك نصاباً من جنسٍ حال حوله، فوجب أن تجب  -2

 .)2(قياس ما يبادل بجنسه على مبادلة مال التجارة بمال تجارة بجامع اتحاد الجنس في كلٍّ  -3

لأن الغرض في الأجناس المتحدة متحد، والواجب فيهـا واحـد فيكـون البـدل كـربح الأصـول  -4
 .)3(حولها واحد 

يــة إلى أن مبادلـــة الحيوانـــات بجنســـها يقطـــع القــول الثـــاني: ذهـــب الحنفيـــة والشـــافعية والظاهر 
حــول المــال الأول (المبــدل)؛ لأن وجــوب الزكــاة في الأنعــام الســائمة يتعلــق بــالعين لا بــالمعنى، ألا 
ترى أن من كان عنده خمـس مـن الإبـل عجـاف هـزال لا تسـاوي مـائتي درهـم تجـب فيهـا الزكـاة، 

واســتدلوا لاســتئناف  )4(تلــف لـه الحــولفـدل أن الوجــوب تعلــق بــالعين، والعـين قــد اختلفــت، فيخ
 الحول للبدل في غير الأثمان وعروض التجارة من الماشية.

لا زكــاة « مــا رُوي عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال:  -1
فالمـال الحاصـل بالمبادلـة لم يحـل عليـه الحـول، فلـم  )5(»على مـال حتـى يحـول عليـه الحـول

 .)6(لزكاة تجب فيه ا

مــن « ومــا روي عــن ابــن عمــر رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:  -2
وفي روايــة عــن ابــن  )7(»  اســتفاد مــالاً فــلا زكــاة عليــه حتــى يحــول عليــه الحــول عنــد ربــه

 المرجع السابق. )1(
 المرجع السابق. )2(
 .34/ 3لذخيرة، للقرافي ا )3(
 .118/ 6، والمحلى، لابن حزم 24/ 2، والأم، للشافعي، 15/ 2البدائع  )4(
) مرفوعـاً، و 631سبق تخريجـه، سـنن الترمـذي، أبـواب الزكـاة، بـاب: لا زكـاة في المسـتفاد حـتى يحـول عليـه الحـول، ( )5(

 ) موقوفاً.632(
 .195/ 3الحاوي، للماوردي  )6(
) موقوفـاً، 632) مرفوعـاً، و(631، أبواب الزكاة، باب: لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول (سنن الترمذي )7(

 ) وهو صحيح الإسناد.1792وسنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالاً (
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مـن اسـتفاد مـالاً فـلا زكـاة فيـه حتـى يحـول عليـه « عمر رضي االله عنه موقوفة عليه قال: 
وهــذا أظهــر نصًّــا وأنفــى للاحتمــال مــن حــديث « قــال المــاوردي:  )1(»  ربــه الحــول عنــد

 .)2(» عائشة

ولأن المال الثاني أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه:   -3
 .)3(كما لو بادل إذا اتهب، أو اشترى إبلاً بذهب 

ن حولــه مــن يــوم ملكــه كمــا لــو بــادل ولأنــه بــادل مــا تجــب الزكــاة في عينــه فوجــب أن يكــو  -4
 .)4(جنسًا بجنس غيره 

ولأن حــول المــال الأول قــد بطــل بــبطلان الملــك، ومــن الباطــل أن يعــد عليــه وقــت كــان فيــه  -5
 .)5(المال لغيره 

والراجح ما ذهب إليه فقهاء المالكية والحنابلة وزفر من أنه عند مبادلة الأنعـام بجنسـها يبُـنى 
ل (المبــدل)؛ لأنــه نصــاب يضــم إليــه نمــاؤه في الحــول، فبــني حــول بدلــه مــن علــى حــول المــال الأو 

جنسه على حوله كما في مبادلة عروض التجارة ببعضها، ويشترط للبناء على الحول عند مبادلة 
الأنعــام بجنســها مــا ذكرنــا مــن شــروط في مبادلــة النقــدين مــن أن يكــون الإبــدال بتصــرف المالــك 

إذا أبدل ماشيته بجنسها بـنى علـى حولهـا « ا النصاب، قال القرافي: نفسه، وأن يكون البدل بالغً 
 .)6(» إلا أن تنقص الثانية عن النصاب

 رابعًا: مبادلة الأنعام بغير جنسها:

 ) قال الألباني: صحيح الإسناد، موقوف، وهو في حكم المرفوع.632سنن الترمذي ( )1(
 .195/ 3لماوردي الحاوي، ل )2(
 المرجع السابق. )3(
 المرجع السابق. )4(
 .118/ 6المحلى، لابن حزم  )5(
 المرجع السابق. )6(
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إذا بــادل نصــاباً مــن الإبــل أو البقــر أو الغــنم بنصــاب مــن غــير جنســه مثــل: مبادلــة الإبــل 
حـول المـال الأول (المبـدل)، أم ينقطـع حـول المـال  بالغنم، أو مبادلة البقـر بالإبـل فهـل يبُـنى علـى

الأول، ويستأنف للمال الثاني (البدل) حولاً جديدًا، يبدأ من وقت المبادلة؟ اختلـف الفقهـاء في 
 ذلك على قولين.

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة والمالكيــة في 
ه ينقطـــع حـــول المـــال الأول، ويســـتأنف للمـــال الثـــاني (البـــدل) حـــولاً وجـــه وهـــو المـــذهب إلى أنـــ

جديــدًا، يبــدأ مــن وقــت المبادلــة؛ وذلــك لأن الزكــاة فيهــا تتعلــق بأعيا�ــا، لا بمعناهــا، فــإذا أبــدلت 
 .)1(بغير جنسها استأنف للمال الثاني حولاً 

نعام بغير جنسـها القول الثاني: ذهب المالكية في وجه روي عن ابن وهب إلى أن مبادلة الأ
لا يقطــع حــول المــال الأول، فيبــني حــول المــال الثــاني (البــدل) علــى حــول المــال الأول (المبــدل)، 

 .)2(وقد علل ابن وهب ذلك بأنه سد لذريعة الفرار من الزكاة 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلـة والظاهريـة والمالكيـة في 
ن حــول المــال الأول ينقطــع بالمبادلــة، فيســتأنف للمــال الثــاني (البــدل) حــولاً جديــدًا، وجــه مــن أ

يبدأ من وقت المبادلة؛ لأن الزكاة في الماشية تتعلق بأعيا�ا، لا بمعناها، فإذا أبدلت بغـير جنسـها 
 استأنف للمال الثاني حولاً.

 المطلب الثالث: الضوابط الفقهية لتحويل المال الزكوي:

ن بينَّـا الأحكـام المختلفـة الـتي تتعلـق بتحويـل المـال الزكـوي لابـد مـن اقتنـاص الضـوابط بعد أ
الفقهية التي تتعلق بهذا التحويل للاستهداء بهـا في اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة للقضـايا المسـتجدة 

 في هذا الموضوع، وفيما يلي بيان لهذه الضوابط:

، الإنصاف، 65/ 3، �اية المحتاج، للرملي 438/ 1، حاشية الدسوقي 15/ 2انظر: بدائع الصنائع، للكاساني  )1(
 .25/ 3للمرداوي 

 .438/ 1حاشية الدسوقي  )2(
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ال الزكــوي الأول فــي عــروض التجــارة أولاً: الضــوابط الفقهيــة للبنــاء علــى حــول المــ
 والنقود ومبادلة الأنعام بجنسها:

يشــترط للبنــاء علــى حــول المــال الأول، وعــدم انقطاعــه بالمبادلــة في الأمــوال الزكويــة الســابقة 
 عدة شروط وهي:

أن يكـــــون المـــــال الأول مـــــن عـــــروض التجـــــارة والنقـــــود والأنعـــــام إذا بودلـــــت بجنســـــها بالغًـــــا  -1
ول الزكاتي لا ينعقد إلا علـى نصـاب دخـل في ملـك صـاحبه، أمـا إذا كـان النصاب؛ لأن الح

المــال أقـــل مـــن النصـــاب فــلا ينعقـــد الحـــول الزكـــاتي عليــه، فينعقـــد الحـــول إذا ملـــك الشـــخص 
عشــرين دينــاراً مــن الــذهب، أو مــائتي درهــم مــن الفضــة، أو نصــاباً مــن عــروض التجــارة، أو 

بــل، أو ثلاثــين مــن البقــر، ولا ينعقــد علــى أقــل مــن أربعــين رأسًــا مــن الغــنم، أو خمســة مــن الإ
 ذلك.

أن يكــون المــال الثــاني (البــدل) بالغًــا النصــاب، فــإذا نقــص البــدل عــن النصــاب لم يــبن علــى  -2
 .)1(حول المبدل وينتظر حتى يكتمل النصاب، وحينئذ يستأنف الحول له

الــك نفســه وبإرادتــه، بــأن أن يكــون الإبــدال للمــال الأول أو التحويــل قــد تم بتصــرف مــن الم -3
يصدر عنه تصرف إرادي يعمل على تحويل المال الزكـوي الحـولي إلى مـال آخـر، أمـا إذا كـان 
التحويــــل خارجًــــا عــــن إرادة المالــــك: كنــــزع الدولــــة ملكيــــة أرض خاصــــة للمصــــلحة العامــــة، 

أو  وتعويض المالك عنها بمبلغ من المال، فـلا يعـد ذلـك تحـويلاً، وكـذلك إذا غصِـبت نقـوده،
حيـــل بينـــه وبينهـــا، ثم رجعـــت إليـــه بعينهـــا أو بقيمتهـــا اســـتأنف لهـــا حـــولاً جديـــدًا مـــن وقـــت 

من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأي وجه خـرج « رجوعها، (ابن حزم): 
 .)2( »عن ملكه.... 

 .676/ 2، والمغني، لابن قدامة 97/ 3، للقرافي الذخيرة )1(
 .118/ 6المحلى، لابن حزم  )2(
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كان التحويل   أن يكون التحويل للأموال في أثناء الحول الزكاتي، وقبل وجوب الزكاة، أما إذا -4
 بعد مرور الحول على ذلك المال؛ فلا يعد ذلك تحويلا، وتلزمه الزكاة من يوم الوجوب.

 ثانياً: الضوابط الفقهية لاستئناف الحول للمال الثاني (البدل) في مبادلة الأنعام بغير جنسها:

 يشترط لاستئناف الحول للمال الثاني (البدل) عدة شروط وهي:

ــ -1 ة أو التحويــل للأنعــام بغــير جنســها بــالبيع بنقــد: كــأن يبيــع نصــاب ســائمة أن تكــون المبادل
الغــنم بــألفي دينــار، أو أن يبــادل ذلــك النصــاب بغــير نقــد، وهــو مــا يعــرف بالمقايضــة؛ كــأن 

 يبدل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر أو الإبل.

ا الشــرط لــيس محــل أن تكــون المبادلــة للحاجــة، فــلا يقــدم عليهــا فــراراً مــن الزكــاة، لكــن هــذ -2
اتفاق الفقهاء الذين قالوا بانقطاع حول المال الأول (المبدل)، واستئناف الحول للمال الثاني 

 (البدل) وإنما اختلفوا في أثر نية الفرار من الزكاة عند المبادلة على قولين:

نعــام بغــير القـول الأول: ذهــب المالكيــة والحنابلـة إلى أن نيــة الفــرار مـن الزكــاة عنــد مبادلـة الأ
مــن كــان عنــده نصــاب مــن الماشــية، « جنســها تمنــع مــن انقطــاع الحــول. قــال الصــاوي المــالكي: 

سواء كان للتجارة أو للقنية، ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب؛ كشـهر ماشـية أخـرى مـن نوعهـا 
مـن  أو من غير نوعها كانت الأخرى نصـاباً أو أقـل مـن النصـاب، أو أبـدلها بعـرض أو نقـد فـراراً

الزكاة، ويعلم ذلك بـإقراره أو قـرائن الأحـوال، فـإن ذلـك الإبـدال لا يسـقط عنـه زكـاة المبدلـة، بـل 
إبــدال النصـــاب بغـــير «وقــال ابـــن قدامــة الحنبلـــي:  )1(» يؤخــذ بزكاتهـــا معاملــة لـــه بنقــيض قصـــده

اشـية جنسه يستأنف حولاً آخر، فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه سواء كـان المبـدل م
 واستدلوا لذلك بما يلي: )2(» أو غيرها من النصب

 .210/ 1بلغة السلك، للصاوي  )1(
 .676/ 2المغني، لابن قدامة  )2(
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وَلاَ * إِنَّا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليََصْـرمُِنـَّهَا مُصْـبِحِينَ ﴿قوله تعالى:  -أ
هَـا طـَائِفٌ مِّـن رَّبِّـكَ وَهُـمْ نـَائمُِونَ  * يَسْتَثـْنُونَ  [القلـم: ﴾ صْـبَحَتْ كَالصَّـريِمِ فأََ  *فَطـَافَ عَلَيـْ

 فقد عاقبهم االله تعالى بإهلاك بستا�م لفرارهم من الصدقة. ]20 -17

ولأن الفار من الصـدقة قصـد إسـقاط حـق مـن انعقـد سـبب اسـتحقاقه للزكـاة، فلـم يسـقط   -ب
 كما لو طلق امرأة في مرض موته.

ض قصـــده، كمـــن قتـــل مورثـــه ولأنـــه لمـــا قصـــد قصـــدًا فاســـدًا اقتضـــت الحكمـــة معاقبتـــه بنقـــي -ج
 لاستعجاله ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان.

القول الثاني: ذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى أن نيـة الفـرار مـن الزكـاة عنـد المبادلـة لا 
تمنـــع مـــن انقطـــاع الحـــول مـــع أن القـــرار مـــن الزكـــاة ممنـــوع شـــرعًا، وهـــو إمـــا أن يكـــون حرامًـــا أو 

ولـو احتـال بشـيء مـن « على الانقطاع بالمبادلة. قـال الكاسـاني الحنفـي: مكروهًا، لكنه لا يؤثر 
ذلـك فــراراً مــن وجــوب الزكــاة عليــه؛ هــل يكــره لـه ذلــك؟ قــال محمــد: يكــره وقــال أبــو يوســف: لا 
يكره، وهو على الاختلاف في الحيلة لمنع وجوب الشفعة، ولا خلاف في الحيلة لإسقاط الزكـاة، 

إذا باع « قال ابن نجيم الحنفي:  )1(» جوبها مكروهة كالحيلة لإسقاط الشفعة بعد وجوبهاوبعد و 
نصــاب الســائمة قبــل الحــول بيــومٍ بســائمة مثلهــا أو مــن جــنس آخــر بــدراهم يريــد بــه الفــرار مــن 

لا فـرق « وقـال النـووي الشـافعي:  )2(» الصدقة أو لا يريد لا يجـب عليـه الزكـاة إلا بحـول جديـد
اع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجًا إليه، وبين من يقصد الفـرار في انقط

من الزكاة؛ ففي الصورتين ينقطع الحول، بلا خوف، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيـه. وقيـل: حـرام 
من باع إبلاً بإبل، فإن حول الـذي خـرج مـن ملكـه مـن ذلـك « وقال ابن حزم الظاهري:  )3(» 

قــد بطــل، ويســتأنف الحــول بالــذي صــار في ملكــه... وســواء في كــل ذلــك فعــل ذلــك فــراراً مــن 

 .15/ 2بدائع الصنائع، للكاساني  )1(
 .220/ 2البحر الرائق، لابن نجيم،  )2(
 .196/ 3ردي ، وانظر: الحاوي، للماو 310/ 5المجموع، للنووي  )3(
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واستدلوا لذلك بالقيـاس علـى  )1(» الزكاة أو لغير فرار فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة 
 من أبدل الماشية بغير جنسها لحاجته.

ن الزكـــاة يمنـــع الانقطـــاع بمبادلـــة والـــراجح مـــا ذهـــب إليـــه المالكيـــة والحنابلـــة مـــن أن الفـــرار مـــ
الحيوانــات بغــير جنســها، ويبــني علــى حــول المبــدل معاملــة للإنســان بنقــيض قصــده، وأمــا القيــاس 
علـــى مـــا أبدلـــه المالـــك لحاجتـــه، فقيـــاس مـــع الفـــارق؛ لأن مـــا يبـــدل للحاجـــة لم يتضـــمن قصـــدًا 

 فاسدًا.

يحة، أمــا إذا كانـت المبادلــة أن تكـون مبادلــة الأنعـام بغــير جنسـها مــن مقايضـة أو بيــع صـح -3
« فاســدة؛ فــلا ينقطــع بهــا الحــول، ويبــني علــى حــول الأول (المبــدل). قــال النــووي الشــافعي: 

هـــذا كلـــه في المبادلـــة الصـــحيحة، أمـــا المبادلـــة الفاســـدة فـــلا ينقطـــع بهـــا الحـــول، ســـواء اتصـــل 
ول ببيـع فاســد؛ ولا ينقطـع الحــ« وقـال البهــوتي الحنبلـي:  )2(»بـالقبض أم لا؛ لأن الملـك بــاق

 .)3(» لأنه لا ينقل الملك 

 أن لا يرد المال المبدل بالخيار إلى من أبدله عند بعض الفقهاء. -4

أن «وبعبـارة أخـرى:  )4(» طلب خير الأمرين: إما إمضاء العقد، أو فسـخه« الخيار يعني: 
يرة ومتنوعــة، والخيــارات في الفقــه الإســلامي كثــ )5(» يكــون للعاقــد حــق فســخ العقــد، أو إمضــائه

منهـا خيـار الشـرط، وخيــار العيـب، فـإذا تضــمنت مبادلـة الأنعـام بغــير جنسـها خيـار الشــرط، أو 
خيــار العيــب، ثم رد المــال المبــدل إلى مالكــه، فهــل يبــني علــى حــول المــال الأول، أم يســتأنف لــه 

 حولاً؟ الحكم يختلف باختلاف الخيار.

 .119/ 6المحلى، لابن حزم  )1(
 .379/ 1، وانظر: مغني المحتاج، للشربيني الخطيب 307/ 5المجموع، للنووي  )2(
 .178/ 2كشاف القناع، للبهوتي   )3(
 .393النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ص  )4(
 ).208، المادة (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للقاري )5(
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 الرد بخيار العيب: -أ

بغــير جنســها قبــل تمــام الحــول ووجــد المشــتري بــه عيبـًـا قــديماً، فــرده  إذا بــاع نصــاب الماشــية
 بالعيب فقد اختلفت مذاهب الفقهاء في ذلك، وهذه مذاهب بعض الفقهاء في ذلك:

المـذهب الأول: ذهــب فقهــاء الشـافعية إلــى أنــه يفـرق بــين مــا إذا مضـى علــى الشــراء 
 ك:حولٌ وبين ما إذا لم يمض عليه حول، وفيما يلي بيان ذل

ففـي حالــة مـا إذا لم يمــض عليــه حـول مــن حــين الشـراء فلــه الــرد بالعيـب، فــإذا رد المبيــع إلى 
 البائع استأنف المردود عليه الحول من حين الرد، سواء رد قبل القبض، أم بعده.

 وفي حالة ما إذا مضى على البيع حول، ووجبت فيه الزكاة ففيه تفصيل:

فليس له الرد سواء قلنا الزكاة تتعلـق بـالعين أو بالذمـة؛  فإما أن يكون لم يخرج الزكاة بعدُ  -
 لأن للساعي أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشتري.

وإما أن يكون قد أخرج الزكاة، فيفرق بين ما إذا كان أخرجها من المال نفسه، وبـين أن  -
 يخرجها من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة.

غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، وإنما أخرجها من مال آخر بُني جواز  * فإن أخرجها من
 الرد على اختلاف الفقهاء في تعلق الزكاة بالعين، أو بالذمة.

= فإن قلنا تتعلق بالذمة والمال مرهـون بـه فلـه الـرد، كمـا لـو رهـن مـا اشـتراه ثم انفـك الـرهن 
 ووجد به عيبًا.

 ين، والمساكين شركاء؛ فهل له الرد؟ فيه طريقان:= وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالع

أحدهما: وهو الصحيح عنـد الشـيخ أبي علـي السـنجي، وقطـع بـه كثـير مـن الخراسـانيين: لـه 
 الرد.

 والثاني: وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من الخراسانيين أنه على وجهين:
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يئًا وهو جاهل بعينه، ثم اشتراه الوجه الأول: وهو أصحهما: له الرد، وهما كما لو اشترى ش
 أو ورثه هل له رده؟

الوجــه الثــاني: حكــي الرافعــي وجهًــا أنــه لــيس لــه الــرد علــى غــير قــول الشــركة أيضًــا؛ لأن مــا 
 أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقًّا فيأخذ الساعي من النصاب.

 * وإن أخرج الزكاة من المال نفسه، فله الرد بالعيب؟ فيه ثلاثة أقوال:

لقـــول الأول: وهـــو المنصـــوص في الزكـــاة لـــيس لـــه الـــرد، وهـــذا بنـــاء علـــى عـــدم جـــواز تفريـــق ا
ــــه إن كــــان المخــــرج في يــــد  ــــالأرش؟ وجهــــان. أحــــدهما: لا يرجــــع ب الصــــفقة، لكــــن هــــل يرجــــع ب
المسـاكين؛ لأنـه قــد يعـود إلى ملكـه، فــيرد الجميـع، وإن كـان تالفًــا رجـع بـه. والوجــه الثـاني: يرجــع 

و الأصح، وظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حدث، ولو حدث عيب رجـع بالأرش مطلقًا. وه
 .)1(بالأرش، ولم ينتظر زوال العيب

 يرد الباقي بحصته من الثمن، وهذا بناء على جواز تفريق الصفقة. القول الثاني:

يــرد البــاقي وقيمــة المخــرج في الزكــاة، ويســترد كــل الــثمن ليحصــل بــه غــرض  القــول الثالــث:
عض الصــفقة. ولــو اختلفــا في قيمــة المخــرج علــى هــذا القــول، فقــال البــائع: دينــاران. الــرد، ولا تتــب

وقال المشتري: دينار. فقولان، وقيل: وجهان. أحدهما: القول قول المشتري؛ لأنه غارم، والثـاني: 
 القول قول البائع؛ لأن ملكه ثابت على الثمن، ولا يسترد منه إلا ما أقر به.

ــاني: ذهــب ال ــه إذا أبــدل الماشــية بغيــر جنســها، ثــم ردت المــذهب الث ــى أن حنابلــة إل
اســتأنف الحــول علــى الصــحيح مــن المــذهب، وذكــر أبــو بكــر الخــلال: يبــني علــى الحــول  بعيــب

 .)2(الأول إذا لم تحصل المبادلة بيعًا

 الرد بخيار الشرط: -ب

 .309/ 5المجموع، للنووي  )1(
 .34/ 3الإنصاف، للمرداوي  )2(
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د المشتري إذا باع نصاب الماشية بغير جنسها قبل تمام الحول وتضمن العقد خيار شرط، فر 
المبيع قبل انقضاء مدة الخيار؛ فهل ينقطـع حـول الأول أم يبُـنى علـى الحـول؟ اختلـف الفقهـاء في 

 ذلك، وهذه مذاهب بعض الفقهاء في ذلك:

ــه يفــرق بــين مــا إذا كــان الملــك في زمــن الخيــار  المــذهب الأول: ذهــب الشــافعية إلــى أن
فاً بنى على حوله، وإن كان الملك للمشتري؛ للبائع أو للمشتري؛ فإن كان الملك للبائع، أو موقو 

 استأنف البائع الحول بعد الفسخ.

، فلـم يـنقض المذهب الثاني: ذهب الحنابلة إلـى أن الماشـية إذا بيعـت بشـرط الخيـار
الخيــار حــتى ردت اســتقبل البــائع بهــا حــولاً، ســواء كــان الخيــار للبــائع أو للمشــتري؛ لأنــه تجديــد 

وقــد أشــار إليــه الخرقــي في مختصــره: وهــو أن البيــع ينقــل الملــك إلى ملـك، وهــذا مبــني علــى أصــل، 
المشتري بمجرد العقد، وإن لم ينقض الخيار على المشهور من الروايتين لقول النـبي صـلى االله عليـه 

والرواية الثانية: لا  )1(»  من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع« وسلم: 
  بانقضاء مدة الخيار.ينتقل الملك إلا

فعلـى الروايــة الأولى: إذا كــان المبيــع ممــا تجــب فيــه الزكــاة فقــد انتقــل الملــك فيــه بمجــرد العقــد، 
فينقطع حول البائع، فإذا رد عليه فقد تجدد له الملك بعد زواله، فيستقبل به حولاً، وعلى الرواية 

 .)2(الأخرى: الملك باق له، فكذلك الحول 

)، وصـحيح مسـلم، كتـاب البيـوع، بـاب: 2379صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب: الرجل يكـون لـه مصـر ( )1(
 ).1543من باع نخلاً (

 .524/ 2، وشرح الرزكشي 677/ 2المغني، لابن قدامة  )2(
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 المبحث الثالث

 التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة

بعد أن انتهينا من الجوانب النظرية لتحويل المال الزكوي في أثناء الحول؛ ننتقـل إلى الجوانـب 
 التطبيقية له. وسوف أقسمها إلى تطبيقات قديمة، وتطبيقات معاصرة.

 المطلب الأول: التطبيقات الفقهية القديمة:

ثير من التطبيقات الفقهية القديمـة الـتي تتعلـق بتحويـل المـال الناظر في كتب الفقهاء يجد الك
 الزكوي أثناء الحول، وفيما يلي بيان لبعضها:

 أولاً: بيع الغنم بضعفها من الغنم:

قــال أحمــد بــن ســعيد: ســألت أحمــد (يعــني أحمــد بــن حنبــل) عــن الرجــل؛ يكــون عنــده غــنم 
 عطي زكاة الأصل؟سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أيزكيها كلها، أم ي

 .)1(الجواب: قال: بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة

فالزيادة الحاصلة بسبب المبادلة تتبع الأصل في الحول، فيزكيها بحـول أصـلها كمـا نـص علـى 
يسـتأنف للزائـد « ذلك الإمام أحمد بـن حنبـل في الجـواب السـابق. لكـن الفقيـه أبـو المعـالي قـال: 

 .)2(» حولاً 

ولى بالاعتبــــار أن الزيــــادة تتبــــع الأصــــل فتضــــم إلى أصــــلها في الحــــول؛ عمــــلاً بالقاعــــدة والأ
 ».التابع لا يفرد بحكم « ، و » التابع تابع « الفقهية: 

 ثانيًا: بيع الغنم بنصف عددها:

 إن كانت عنده مائتان من الغنم، فباعها بمائة أيزكي المائتين أم المائة؟

 .675/ 2قدامة  المغني، لابن )1(
 .34/ 3الإنصاف، للمرداوي  )2(
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 .)1(االجواب: عليه زكاة مائة وحده

 ثالثاً: مبادلة أموال الصيارفة.

إذا بــادل الصــبر في أموالــه بجنســها أو بغــير جنســها في أثنــاء الحــول؛ فهــل يبــني علــى حــول 
 المال الأول، أم يستأنف لها حولاً جديدًا؟! اختلف الفقهاء على قولين:

بــالنقود يبــني  القــول الأول: ذهــب الحنفيــة والحنابلــة إلى أن الصــيرفي باعتبــاره تــاجراً ويتعامــل
وكـــذلك « علـــى حـــول المـــال الأول (المبـــدل) ولا ينقطـــع ذلـــك الحـــول، قـــال الكاســـاني الحنفـــي: 

الدراهم والدنانير (أي في عدم انقطاع الحـول) ، إذا باعهـا بجنسـها، أو بخـلاف جنسـها بـأن بـاع 
وقــال  )2(» دنانيرالــدراهم بالــدراهم، أو الــدنانير بالــدنانير، أو الــدنانير بالــدراهم، أو الــدراهم بالــ

 )3(» لا ينقطـــــع الحـــــول في أمـــــوال الصـــــيارفة؛ لـــــئلا يفضـــــي إلى ســـــقوطها « المـــــرداوي الحنبلـــــي: 
واســتدلوا لــذلك بــأن الوجــوب في الــدراهم أو الــدنانير متعلــق بــالمعنى لا بــالعين، والمعــنى قــائم بعــد 

 الاستبدال، فلا يبطل حكم الحول كما في العروض.

عية وهــو مقتضــى قــول المالكيــة إلى أن الصــيرفي إذا بــادل العملــة القــول الثــاني: ذهــب الشــاف
إذا بــاع النقــد « بغيرهــا انقطــع الحــول، واســتأنف حــولاً جديــدًا للمبــدل. قــال الشــربيني الخطيــب: 

بعضــه بــبعض للتجــارة: كالصــيارفة فــإ�م يســتأنفون الحــول كلمــا بــادلوا؛ ولــذلك قــال ابــن ســريج: 
. واسـتدلوا لـذلك بوجـود الاسـتبدال مـن الصـيارفة سـاعة )4(» م بشر الصيارفة بـأن لا زكـاة علـيه

فساعة، ولأن الأمـوال المسـتبدلة أعيـان مختلفـة حقيقـة، فـلا تقـوم إحـداها مقـام الأخـرى، فينقطـع 
 الحول المنعقد على إحداها؛ كما إذا باع السائمة بالسائمة بجنسها أو بخلاف جنسها.

 .675/ 2المغني، لابن قدامة  )1(
 .15/ 2بدائع الصنائع، للكاساني  )2(
 .178/ 2، وكشاف القناع، للبهوتي 32/ 3والإنصاف، للمرداوي  )3(
 .443/ 1، وانظر: زاد المحتاج، للكوهجي 379/ 1مغني المحتاج، للشبريني الخطيب  )4(
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ــــه أصــــحاب القــــول الأو  ــــراجح مــــا ذهــــب إلي ــــع الــــدراهم وال ل مــــن أن الحــــول لا ينقطــــع ببي
والــدنانير؛ لأن أمــوال الصــيارفة تعــد عــروض تجــارة، وتأخــذ حكــم مبادلتهــا بغيرهــا. وأمــا القيــاس 
علــى مبادلــة الســائمة بجنســها أو بغــير جنســها فقيــاس مــع الفــارق؛ لأن الزكــاة في الســائمة تتعلــق 

قيمتهـا أو معناهـا، فـلا ينقطـع الحـول باسـتبدالها بأعيا�ا، أما الزكاة في الـدراهم والـدنانير فتتعلـق ب
 ببعضها.

 رابعًا: السائمة الموروثة.
لـــو مـــات المالـــك للســـائمة، وورثـــه الـــوارث؛ فهـــل يبـــني علـــى حولهـــا الـــذي بـــدأه المـــورث، أم 

 يستأنف لها حولاً؟
ذهــب الفقهــاء إلى أن الــوارث يســتأنف لهــا حــولاً مــن يــوم دخولهــا في ملكــه. قــال الشــربيني 

 .)1(»لو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت « افعي: الش
 خامسًا: مبادلة الزرع بالغنم:

 إذا زكى شخص زرعًا، ثم ابتاع به غنمًا بعد شهر؛ فهل يبني على الأول أم لا؟
: الجواب: قال سحنون المـالكي: لا يبـني؛ لأن الأول مـن الأمـوال الحوليـة. وقـال عبـد الملـك

 .)2(يبني كغير الجنس 
 المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة:

ظهـــرت في هـــذا العصـــر بعـــض التطبيقـــات الفقهيـــة الـــتي تتعلـــق بتحويـــل المـــال أثنـــاء الحـــول. 
 وفيما يلي بيان لهذه التطبيقات المعاصرة.

 أولاً: غسيل الأموال:
ــــل الولايــــات الم تحــــدة الأمريكيــــة نســــبة غســــيل الأمــــوال مصــــطلح اســــتعمل حــــديثاً مــــن قب

لعمليـــات إضـــفاء الصـــفة الشـــرعية علـــى الأمـــوال غـــير المشـــروعة الـــتي كانـــت تقـــوم بهـــا عصـــابات 
مــــن دولــــة إلى أخــــرى؛ إلا أن التعريفــــات » غســــيل الأمــــوال«وقــــد اختلفــــت تعريفــــات » المافيــــا«

ا آتيـة جميعها اتفقت على عنصر أساسي في غسيل الأموال ، وهو العلم أن الأموال المـراد غسـله

 .379/ 1المحتاج، للشربيني  مغني )1(
 .98/ 3الذخيرة، للقرافي  )2(
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أو حاصــلة مــن ارتكــاب جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون؛ كالاتجــار بالمخــدرات، وبحكــم مصــادرتها 
في اتفاقيــة مكافحــة -بموجــب حكــم قضــائي. لكــن هيئــة الأمــم المتحــدة عرفــت غســيل الأمــوال 

عمليـة « بأ�ـا:  -م) 1988الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في (فينا) سـنة (
جأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات أو غيرها من الجـرائم لإخفـاء المصـدر الحقيقـي للـداخل، يل

ويطلـــق علـــى غســـيل الأمـــوال أيضًـــا: تبيـــيض الأمـــوال، أو « وكأنـــه تحقـــق مـــن مصـــدر مشـــروع. 
وقد قدرت تلك الأموال القذرة بمئات المليارات من الدولارات سنويًّا،  )1(تنظيفها، أو تطهيرها. 

أمــوال كبــيرة تــؤثر بالسـلب علــى اقتصــاديات الــدول المعاصــرة. وهـذا ممــا دعــا الأمــم المتحــدة وهـي 
 إلى عقد تلك الاتفاقية العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات التي أشرت إليها.

 :)2(وتمر عملية غسيل الأموال غير المشروعة (القذرة) بثلاث مراحل وهي

اع الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشـروعة في إحـدى الإيداع أو التوظيف، وهو يعني إيد -1
المؤسســـات الماليـــة أو القنـــوات المصـــرفية، وتعـــد هـــذه المرحلـــة مـــن أخطـــر المراحـــل علـــى تلـــك 

 الأموال، حيث تكون عرضةً لانكشاف أمرها، وبالتالي يتعرض الغاسل للخطر.

بـين حصـيلة الأمـوال، وبـين التغطية أو التشطير أو التفريق، وهـي تعـني إيجـاد حالـة فصـل مـا  -2
مصـــادرها، وتوزيـــع تلـــك الأمـــوال بـــين حســـابات متعـــددة مـــن خـــلال عمليـــات ماليـــة كثـــيرة 

 ومعقدة يستحيل التعرف على مصادرها.

الإدمــــاج أو التكامــــل، وهــــو يعــــني اخــــتلاط تلــــك الأمــــوال غــــير المشــــروعة في النظــــام المــــالي  -3
 كأ�ا آتية من مصادر مشروعة.المسموح به في بعض الدول المعاصرة، حتى تبدو و 

ممــا ســبق يتبــين أن عمليــة غســيل الأمــوال تتضــمن تحــويلاً لأمــوال محرمــة (غــير مشــروعة) إلى 
قنوات متعددة منها ما هي مشروعة، ومنهـا مـا هـي غـير مشـروعة، لكنهـا مسـموح بهـا في بعـض 

جـــارة الدوليـــة مـــن الـــدول المعاصـــرة، ومـــن ذلـــك: البنـــوك التجاريـــة، والاعتمـــادات المســـتندية، والت

 .14بتصرف من كتاب غسيل الأموال، عصام إبراهيم الترساوي، ص  )1(
 المرجع السابق. )2(
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اســـتيراد وتصـــدير، وشـــراء التحــــف والمجـــوهرات، واللوحـــات الفنيــــة النـــادرة، والســـيارات الفارهــــة، 
 والمطاعم، وصالات القمار، والمشروعات الخاسرة، وإنتاج الأفلام، وتجارة الخمور وغير ذلك.

ـــه مـــال حـــرام، وتحويلـــه إلى قنـــوت متعـــددة، ولـــو ـــا إلى أصـــل المـــال نجـــد أن كانـــت   فـــإذا نظرن
مشـــروعة أو مســـموح بهـــا في بعـــض الـــدول المعاصـــرة؛ لا يغـــير حقيقـــة ذلـــك المـــال مـــن حـــرام إلى 
حلال. وقد عرفت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة المال الحرام بأنه: كـل مـا حظـر الشـارع اقتنـاءه أو 

لحرمتـه لغـيره الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته بمـا فيـه مـن ضـرر أو خبـث؛ كالميتـة، والخمـر، أم 
لوقوع خلل في طريق اكتسابه لأخـذه مـن مالكـه بغـير إذنـه: كالغصـب، أو لأخـذه منـه بأسـلوب 
لا يقــره الشـــرع ولــو بالرضـــا كالربــا والرشـــوة. وقــد اعتـــبرت الهيئــة حـــائز هــذا المـــال لخلــل في طريـــق 

ه، فــإن اكتســابه غــير مالــك لــه مهمــا طــال الــزمن، ويجــب عليــه رده إلى مالكــه، أو وارثــه إن عرفــ
يئس من معرفتـه وجـب عليـه صـرفه في وجـوه الخـير للـتخلص منـه، وبقصـد الصـدقة عـن صـاحبه. 
والمال الحرام لذاته ليس محلاًّ للزكـاة؛ لأنـه لـيس مـالاً متقومًـا في نظـر الشـرع، ويجـب الـتخلص منـه 

شــرعي في  بالطريقــة المقــررة شــرعًا بالنســبة لــذلك المــال، وأمــا المــال الحــرام لغــيره الــذي وقــع خلــل 
كسـبه, فــلا تجــب الزكــاة فيــه علــى حــائزه أيضًـا؛ لانتفــاء تمــام الملــك المشــترط لوجــوب الزكــاة، فــإذا 
عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيـه لعـام واحـد ولـو مضـى عليـه سـنين علـى الـرأي المختـار. وإذا 

يــده منــه، ويكــون لم يــُرد المــال الحــرام إلى صــاحبه، وأخــرج قــدر الزكــاة منــه بقــي الإثم بالنســبة لمــا ب
ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا، ولا يعتبر ما أخرجه زكـاة، ولا تـبرأ ذمتـه إلا بـرده كلـه 

 .)1(»لصاحبه إن عرفه، أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته 

وإذا أخذ المال أجرةً عن عمل محرم فإن الأخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يـرده إلى مـن أخـذ 
د المــال الحــرام إلى مــن أخــذ منــه إن كــان مصــرًّا علــى التعامــل غــير المشــروع الــذي أدى منــه. ولا يــر 

ـــاء المســـاجد  إلى حرمـــة المـــال؛ كالفوائـــد الربويـــة، بـــل يصـــرف في وجـــوه الخـــير أيضًـــا، فينفـــق في بن
والقناطر والمستشفيات أو على الفقراء، وذهـب بعـض الفقهـاء إلى عـدم جـواز التصـدق بـه؛ لأن 

 يقبل إلا طيبًا.االله طيب لا 

 .102، 101هـ، ص  2006أحكام وفتاوى الزكاة، نشر بيت الزكاة الكويتي، الكويت، الطبعة الخامسة،  )1(
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بخـبر الشــاة المصــلية الـتي أمــر رســول االله  )1(وقـد اســتدل جمهـور الفقهــاء علــى مـا ذهبــوا إليــه 
« صـــلى االله عليـــه وســـلم بالتصـــدق بهـــا، بعـــد أن قــُـدمت إليـــه، وعلـــم بأ�ـــا مـــن حـــرام؛ إذ قـــال: 

االله عنــه أيضًــا حــين قــامر أبــو بكــر رضــي  )2(كمــا اســتدلوا بــالخبر المــروي ». أطعموهــا الأســارى
غُلِبَــتِ * الــم﴿المشــركين بــإذن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــد نــزول قولــه تعــالى ســبحانه: 

]، وقبـل تحـريم القمـار، وحقـق االله صِـدق هـذه الآيـة، وجـاء أبـو بكـر 2، 1[الـروم: ﴾ … الـرُّومُ 
لم لأبي بكـر بما قامر به، وكانت قد نزلت آية تحريم القمـار، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ

كمــا اســتدلوا بالقيــاس باعتبــار أن المــال الحــرام ».  هــذا ســحتٌ، فتصــدَّقْ بــه«رضــي االله عنــه: 
مـردد بـين أن يصــرف إلى جهـة خــير أو يتركـه ليســتفيد بـه أصــحاب تلـك البنــوك الأجنبيـة، وبهــذا 

مــن تركهــا تزيــد أمــوالهم باســتغلال أمــوال المســلمين، ولا مــراء في أن صــرفها لجهــة خيريــة... أولى 
للأجانب يزيدون بها من قوتهم وثرائهم، أو يوجهو�ا لكنائسـهم ومعابـدهم. وقـد أفـاض في هـذا 

ردًّا علـى مـن قـالوا بعـدم جـواز الـتخلص مـن المـال -الإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين)، وقـال 
طلبنـــا  الحـــرام بالتصـــدق بـــه مـــا خلاصـــته: أمـــا قـــول القائـــل: لا نتصـــدق إلا بالطيـــب؛ فـــذلك إذا

الأجــــر لأنفســــنا، ونحــــن الآن نطلــــب الخــــلاص مــــن المظلمــــة، لا الأجــــرة، وترددنــــا بــــين التضــــييع 
والتصــدق، ورجحنــا التصــدق علــى التضــييع، وقــد أحــل للفقــير بــدليل مــن الشــرع، وإذا اقتضــت 

 .)3(المصلحة التحليل، وجب التحليل 

 ثانيًا: تحويل الودائع المصرفية:

حسـاب إلى حسـاب آخـر: كـأن يكـون لـه في مصـرف حسـاب  تحويل الودائع المصـرفية مـن
وديعة توفير (ادخار) فيطلب تحويلها إلى حسـاب اسـتثمار (لأجـل) أثنـاء الحـول؛ فهـل يسـتأنف 
لها حولاً، أم يبني على حول الوديعة الأولى؟ يبني على حول الوديعة الأولى؛ لأن هذه العمليـة لا 

 دلة أموال استثمارية بغيرها.تخرج عن كو�ا مبادلة نقود بنقود أو مبا

م الغـــزالي، كتـــاب الحـــلال والحـــرام، بتخـــريج العراقـــي، عـــن الإمـــام أحمـــد، وبحـــوث وفتـــاوى إحيـــاء علـــوم الـــدين، للإمـــا )1(
 .411،  410/ 1إسلامية في قضايا معاصرة، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق 

 إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، كتاب الحلال والحرام، بتخريج العراقي. )2(
/ 1فتـــاوى إســـلامية في قضـــايا معاصـــرة، للشـــيخ جـــاد الحـــق علـــي جـــاد الحـــق إحيـــاء علـــوم الـــدين للغـــزالي، وبحـــوث و  )3(

410- 411. 
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 ثالثاً: مبادلة عملة بعملة أخرى.

تحويل النقود من عملة إلى عملة أخرى: كأن يكون معه دنانير كويتية، فيحولها إلى ريالات 
قطرية أو سعودية، لا يقطع الحول؛ لأن هذه العملية لا تخرج عن كو�ا مبادلة نقـود بنقـود؛ كمـا 

 بينَّا سابقًا.

 ادلة المساهم الأسهم بأسهم أخرى:رابعًا: مب

إذا بـادل المســاهم أسـهمه بأســهم أخـرى، فهــل ينقطــع الحـول، ويســتأنف لـه حــولاً، أم يبــني 
 على الحول الأول؟

 يختلف الحكم تبعًا لاختلاف نوع الأسهم التي يراد تحويلها، والأسهم البديلة.

لشـراء، وحولـت إلى عـروض فإذا كانت الأسهم عروضًا تجاريـة، بـأن كانـت تتحـرك بـالبيع وا
أخرى، فلا ينقطع الحول، وإذا كانت الأسهم تمثل أصولاً ثابتة لا تجب في أعيا�ا الزكاة، وحولها 
إلى أســهم تجاريــة، تتحــرك بــالبيع والشــراء؛ اســتأنف لهــا حــولاً؛ لأن الأســهم المبدلــة ليســت أمــوالاً 

البيع والشـــراء (أصـــول متداولـــة)، زكويـــة، لا تجـــب فيهـــا الزكـــاة. وإذا كانـــت الأســـهم لا تتحـــرك بـــ
ولكنهــا تمثــل رأس مــال تجــارة، فحولهــا إلى أســهم تجاريــة تتحــرك بــالبيع والشــراء بــنى علــى الحــول 

 الأول؛ لأ�ا مبادلة لعروض تجارة بعروض تجارة أخرى.

 خامسًا: التعويض عن السكن المراد نزع ملكيته من قبل الدولة:

قـــاف والشـــؤون الإســـلامية في الكويـــت مـــن الســـيد عـــرض علـــى لجنـــة الفتـــوى في وزارة الأو 
إن أهــالي جزيــرة فيلكــا قــد نزحــوا منهــا بســبب الغــزو الغاشــم، والآن « عبــاس الاســتفتاء التــالي: 

قامــت الحكومــة مشــكورة بتعــويض مــواطني الجزيــرة عــن منــازلهم هنــاك ليتمكنــوا مــن شــراء أو بنــاء 
كــاة إذا حــال عليهــا الحــول، وخاصــة أن بيــوت لهــم في منــاطق الكويــت. فهــل علــى تلــك المبــالغ ز 

البحث عن السكن المناسب أو بناءه يسـتغرق عامًـا أو أكثـر؟ وإذا كـان علـى تلـك المبـالغ زكـاة، 
فهل يخرج الرجل زكاة مبلغ التعويض مع زكاة مالـه المعتـاد كـل عـام حـتى وإن لم يمـض عليـه شـهر 

 أو أيام، أم أن المبلغ التعويضي له حول خاص؟
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ذا حال الحول على المال، وقد بلغ نصاباً فيجـب إخـراج زكاتـه؛ فـإذا حـال الحـول الجواب: إ
علــى مــال التعويضــات قبــل صــرفه في البنــاء، أو بقــي منــه مقــدار النصــاب وجــب إخــراج زكاتــه، 

 ويبدأ حساب الحول من يوم دخول مال التعويض في ملك صاحبه.

ان عنــده مــال مــن جنســه يبلــغ هــذا إذا لم يكــن عنــده مــال مــن جنســه يبلــغ نصــاباً، فــإن كــ
 .)1(» نصاباً أضيف إليه وزكى المال كله عند حلول حول المال الأول بالنسبة للمالين... 

 سادسًا: تحويل المواد الخام إلى منتوجات صناعية:

أمتلــــك مصـــنعًا لإنتــــاج الملابــــس « عـــرض علــــى لجنـــة الإفتــــاء الإماراتيـــة الاســــتفتاء التـــالي: 
عبــــاءات، شــــالات ، أحجبــــة) يتبــــع هــــذا المصــــنع مجموعــــة مــــن محــــلات الخليجيــــة النســــائية: ( 

للتســـويق؛ نرجـــو الإفـــادة عـــن كيفيـــة إخـــراج الزكـــاة فيهـــا، هـــل يجـــوز إخراجهـــا مـــن إنتـــاج المصـــنع 
 (عباءات، ...) أم هل لا بد من إخراجها نقودًا؟ نرجو الإفادة.

عرضًا تجاريًّا بحد ذاته،  الجواب: لا تجب الزكاة على المصنع في حد ذاته.. لأن المصنع ليس
ولا مــن الأصــناف الزكويــة. أمــا الإنتــاج مــن الملابــس النســائية فإ�ــا عــروض تجاريــة؛ حيــث إن مــا 
ينتجــه يعــدّه للبيــع، ويبيعــه حــالاً أو مــآلاً، وعليــه فإنــه يخــرج منــه ربــع العشــر عنــد حــولان الحــول، 

هـــو مـــال يخـــرج زكاتـــه عنـــد  وكــذا المـــال المـــدخر مـــن ريـــع المصـــنع مـــن أرصـــدة وحســـابات ونحوهـــا،
حولان الحول يضم إلى عروض التجارة بالغًا ما بلـغ، ويخـرج منـه ربـع العشـر، وهـو اثنـان ونصـف 

 في المائة. 

أمــا عــن كيفيــة الإخــراج مــن العــين أو مــن القيمــة؛ فجمهــور الفقهــاء قــالوا: يقيمهــا في آخــر 
تخــرج مــن جــنس العــروض، فيُخــرج الحـول، ويخــرج ربــع العشــر نقــدًا. وذهــب الحنفيـة إلى أن الزكــاة 

مــن القمــاش قماشًــا... فمــن عمــل بهــذا إذا رأى أن ذلــك أنســب للفقــراء والمســاكين؛ فــلا حــرج 
 .)2(»عليه

 .122 -121/ 11مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية  )1(
 .82، 81/ 4فتاوى شرعية إماراتية  )2(
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 الخاتمة

ــــه،  ــــل المــــال الزكــــوي والأحكــــام المتعلقــــة ب ــــة الســــريعة في بيــــان حقيقــــة تحوي بعــــد هــــذه الجول
قات المعاصرة له، تستطيع أن نوجز أهم والضوابط الفقهية له، واستنباط الأحكام الفقهية للتطبي

 ما انتهينا إليه في الأمور التالية:

تحويل المال الزكـوي هـو: أن يحـول المالـك نصـاباً مـن المـال الزكـوي الحـولي؛ أثنـاء الحـول إلى  -1
مال آخر، عن طريق البيع، أو المبادلة، وسواء أكان ذلـك المـال المحـوَّل إليـه زكويّـًا، أم غـير 

 زكوي.

ملية تحويل المال إلى مال آخر من قبل المالك بعـدة خصـائص وهـي: أ�ـا تصـدر تختص ع -2
بــإرادة المالــك، وتخــتص بالمــال الزكــوي، الــذي يخضــع لوجــوب الزكــاة، وبالمــال الحــولي الــذي 
يشــترط لوجــوب الزكــاة فيــه مضــي الحــول، كمــا أ�ــا تخــتص بالمــال الــذي بلــغ نصــاباً؛ لأن 

نصــــــاب، وتــــــتم عمليــــــة التحويــــــل بــــــالبيع أو المبادلــــــة الحـــــول الزكــــــاتي لا ينعقــــــد إلا علــــــى 
 (المقايضة)، وتكون هذه العملية في أثناء الحول الزكاتي.

عمليـــة تحويـــل الإنســـان لمـــا يملكـــه مـــن مـــال زكـــوي إلى مـــال آخـــر مشـــروعة بالكتـــاب والســـنة  -3
 والمعقول، ويمكن إلحاقها بأصل فقهي عام في شروط الزكاة من مضى الحول، وتمام الملك.

ادلـة أمـوال التجـارة بجنســها، أو بغـير جنسـها مـن النقــود أو العـروض قبـل تمـام الحــول لا مب -4
يقطع حـول المـال الأول (المبـدل) وإنمـا يبـني علـى حـول الأول باتفـاق الفقهـاء؛ لأن الزكـاة 

 تجب في قيمة العروض لا في أعيا�ا.

)؛ لأن أجنـــاس النقـــود مبادلـــة النقـــود بمثلهـــا أو غيرهـــا لا يقطـــع حـــول المـــال الأول (المبـــدل -5
 تضم إلى بعضها البعض لتكملة النصاب في الراجح من أقوال الفقهاء.

مبادلة الأنعام بجنسها يبنى على حول المال الأول (المبـدل)؛ لأنـه نصـاب يضـم إليـه نمـاؤه في  -6
 الحول، فبني حول بدله من جنسه على حوله كما في مبادلة عروض التجارة ببعضها.
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نعــام بغــير جنســها ينقطــع بهــا حــول المــال الأول، فيســتأنف للمــال الثــاني إن في مبادلــة الأ -7
 (البدل) حولاً جديدًا، يبدأ من وقت المبادلة.

يشــترط للبنــاء علــى الحــول عنــد مبادلــة عــروض التجــارة والنقــود والأنعــام بجنســها الضــوابط  -8
 الفقهية التالية:

لحـول الزكـاتي لا ينعقــد إلا أن يكـون المـال الأول (المبـدل) بالغًــا النصـاب؛ لأن ا -أ
على نصاب، فإذا نقص البدل عن النصاب لم يبن على حول المبدل، وينتظر 

 حتى يكتمل النصاب، وحينئذ يستأنف له الحول.

أن يكون المال الثاني (البدل) بالغًا النصاب، فإذا نقـص البـدل عـن النصـاب  -ب
نئـــذ يســـتأنف لم يــبن علـــى حــول المبـــدل، وينتظـــر حــتى يكتمـــل النصــاب، وحي

 الحول له.

أن يكــون الإبــدال للمــال الأول أو التحويــل قــد تم بتصــرف مــن المالــك نفســه  -ج
 وبإرادته، أما إذا كان التحويل خارجًا عن إرادته، فلا يعد ذلك تحويلاً.

أن يكــون التحويــل للأمــوال في أثنــاء الحــول الزكــاتي، أمــا إذا كــان التحويــل بعــد  -د
 ال؛ فلا يعد ذلك تحويلاً.مرور الحول على ذلك الم

 يشترط لاستئناف الحول في مبادلة الأنعام بغير جنسها الضوابط الفقهية التالية:  -9

أن تكــون المبادلــة أو التحويــل للأنعــام بغــير جنســها بــالبيع بنقــد، أو بغــير نقــد،  -أ
 وهو ما يعرف بالمقايضة.

 ن الزكاة.أن تكون المبادلة للحاجة، فلا يقدم عليها بنية الفرار م -ب

 أن تكون المبادلة صحيحة، غير فاسدة. -ج

 أن لا يرد المال المبدل بالخيار إلى من أبدله عند بعض الفقهاء. -د

 الزيادة المتحصلة من المبادلة تتبع الأصل، فتضم إلى أصلها في الحول؛ لأن التابع تابع. -10
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ارة، وتأخــذ حكــم حــول أمــوال الصــيارفة يســتمر ولا ينقطــع؛ لأ�ــا تعــد نقــودًا وعــروض تجــ -11
 مبادلتها بغيرها.

الوارث يسـتأنف لمـا ورثـه مـن ماشـية وغيرهـا مـن الأمـوال حـولاً مـن يـوم دخولهـا في ملكـه؛  -12
 أي من يوم وفاة المورث.

إن عمليــة غســيل الأمــوال تتضــمن تحــويلاً لأمــوال محرمــة (غــير شــرعية) إلى قنــوات متعــددة  -13
كنهــا مســموح بهــا في بعــض الــدول منهـا مــا هــي مشــروعة، ومنهــا مــا هــي غـير مشــروعة، ل

المعاصرة ومن ذلك: البنوك التجاريـة، وهـذا التحويـل لا يغـير حقيقـة ذلـك المـال مـن حـرام 
إلى حــلال، فــلا يخضــع لزكــاة، وإنمــا ينبغــي رده إلى مالكــه إن عُــرف، وإلا تخلــص منــه كلــه 

 بصرفه في وجوه الخير.

صــرفية مــن حســاب إلى آخــر لا تحويــل النقــود مــن عملــة إلى عملــة أخــرى، والحســابات الم -14
 يقطع الحول؛ لأن هذه العملية لا تخرج عن كو�ا مبادلة نقود بنقود.

مبادلـــة المســـاهم أســـهمه بأســـهم أخـــرى ينقطـــع بهـــا الحـــول الأول إذا كانـــت الأســـهم تمثـــل  -15
أصـولاً ثابتـة لا تجـب في أعيا�ـا الزكـاة، وحولـت إلى أسـهم تجاريـة، أمـا إذا كانـت الأسـهم 

اريــة، وحولــت إلى عــروض أخـــرى، وكــذلك إذا كانــت الأســهم تمثــل رأس مـــال عروضًــا تج
تجاريــة (أصــول متداولــة)، فحوَّلهــا إلى أســهم تجاريــة أخــرى؛ بــنى علــى الحــول الأول؛ لأ�ــا 

 مبادلة لعروض تجارة بعروض تجارة أخرى.

 التعــــويض عــــن الســــكن المــــراد نــــزع ملكيتــــه مــــن قبــــل الدولــــة لا يعــــدُّ مبادلــــةً لمــــال زكــــوي، -16
 فيستأنف للتعويض حولاً.

تحويل المواد الخام إلى منتوجات صناعية يدخل في مبادلة عروض التجارة بغيرها لا ينقطع  -17
 به الحول، ويبني على الحول الأول.
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 فهرس الموضوعات

 
 الصفحة الموضوع

  المقدمة
  المبحث الأول: حقيقة تحويل المال الزكوي إلى مال آخر

  المطلب الأول: معنى تحويل المال الزكوي.
  أولاً: معنى تحويل المال الزكوي باعتباره ألفاظاً مركبة.

  ثانيًا: معنى تحويل المال الزكوي إلى مال آخر باعتباره علمًا.
  ثالثاً: الألفاظ ذات الصلة بتحويل المال الزكوي.
  ييفه الفقهي.المطلب الثاني: مشروعية تحويل المال الزكوي وتك

  أولاً: مشروعية تحويل المال الزكوي.
  ثانيًا: التكييف الفقهي لتحويل المال الزكوي.

  المبحث الثاني: مدى تأثير وجوب الزكاة بتحويل المال الزكوي إلى مال آخر.
  المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في مدى تأثر وجوب الزكاة بتحويل المال الزكوي.

  الحنفية. أولاً: مذهب
  ثانيًا: مذهب المالكية.

  ثالثاً: مذهب الشافعية.
  رابعًا: مذهب الحنابلة.

  خامسًا: مذهب الظاهرية.
  المطلب الثاني: تحليل أقوال الفقهاء في المسألة.

  أولاً: مبادلة عروض التجارة بغيرها.
  ثانيًا: مبادلة النقود بغيرها.

  سها:ثالثاً: مبادلة الأنعام بجن
  رابعًا: مبادلة الأنعام بغير جنسها:

  المطلب الثالث: الضوابط الفقهية لتحويل المال الزكوي.
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 الصفحة الموضوع
أولاً: الضـــوابط الفقهيـــة للبنـــاء علـــى حــــول المـــال الزكـــوي الأول في عـــروض التجــــارة 

 والنقود ومبادلة الأنعام بجنسها.
 

(البدل) في مبادلة الأنعام بغير  ثانيًا: الضوابط الفقهية لاستئناف الحول للمال الثاني
 جنسها.

 

  المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة.
  المطلب الأول: التطبيقات الفقهية القديمة.

  أولاً: بيع الغنم بضعفها من الغنم.
  ثانيًا: بيع الغنم بنصف عددها.

  ثالثاً: مبادلة أموال الصيارفة.
  لموروثة.رابعًا: السائمة ا

  خامسًا: مبادلة الزرع بالغنم.
  المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة.

  أولاً: غسيل الأموال.
  ثانيًا: تحويل الودائع المصرفية.

  ثالثاً: مبادلة عملة بعملة أخرى.
  رابعًا: مبادلة المساهم الأسهم بأسهم أخرى.

  ع ملكيته من قبل الدولة.خامسًا: التعويض عن السكن المراد نز 
  سادسًا: تحويل المواد الخام إلى منتوجات صناعية.

  الخاتمة 
  المصادر والمراجع.

 
 


